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 أو راليونفدالكإن تركیبة الدول في القانون الدولي العام تقوم أساسا على النظام الفدرالي أو       

، والسلطة الجزائریة مند مؤتمر طرابلس فصلت في شكل وبنیة الدولة الجزائریة، الدولة البسیطة

 حیث تبنت خیار الدولة البسیطة التي تقوم على أساس وحدة الإقلیم ووحدة السلطة كخیار لا

ة على المستوى بین السلطة المركزیة والسلطة اللامركزی الإداریةوتوزیع الوظائف ، رجعة فیه

  .تجسد بصفة واقعیة من خلال مختلف الدساتیر لك ماوذ، الإقلیمي

باعتبارها أسلوب للتنظیم ، تطبیقا لفكرة اللامركزیة الإداریة ویعتبر نظام الجماعات الإقلیمیة    

فهي بمثابة قاعدة متینة تبنى علیها الدیمقراطیة السیاسیة ، الإداري على المستوى الإقلیمي

یمكننا الحدیث عن نظام سیاسي  بمعنى أنه لا، اریة ومعیار لقیاس الحكم الراشد في الدولوالإد

 ى التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیةلذا فإن الأدوار الكبر ، باللامركزیةفعال وناجح دون ارتباطه 

 جعلت منها نظاما یحتل مكانة رفیعة وممتازة ضمن، في شتى المجالات لاسیما التنمویة منها

  .الأنظمة السیاسیة والإداریة للدول

وتتعدد مزایا اللامركزیة في كونها تساهم في التخفیف من العبء على الإدارة المركزیة  اهذ    

والاستئثار بالسلطة لجهة  الإنفرادوتحول أیضا دون ، وتجعلها تتفرغ لرسم السیاسات العمومیة

وزیادة فرص ، لاستجابة للمصالح المتمیزةل رفع قدرات الجماعات الإقلیمیة على وتعمل، واحدة

ینعكس إیجابا على زیادة الوعي لدى المواطنین  مما، المشاركة السیاسیة للمواطن المحلي

تحققه الكفاءة في العمل  عماا فضلا هذ، وأهمیة الأدوار التي یقومون بها، بأهمیة مشاركتهم

  .الإداري

القانونیة في الدولة حیث ینص على أمهات  الوثیقة الأسمى في المنظومة الدستور إن      

المسائل لیأتي القانون بمختلف درجاته لیفصل في تلك المسائل مع عدم خروجه عن الأحكام 

ومن بین المسائل التي نصت علیها الدساتیر الجزائریة  وریة تكریسا لمبدأ تدرج القوانین،الدست
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زي وتكریس مكانة مسألة النظام اللامركسواء قبل أو بعد التعددیة السیاسیة  الاستقلال بعد

مساعدة السلطة وري كأمر حتمي من أجل ، حیث اتخذها المؤسس الدستالجماعات الإقلیمیة

المركزیة في الوظیفة الإداریة،  والرغبة في إشراك المواطنین في تسییر شؤونهم العامة المحلیة 

وأهداف ومحاور الوظیفة الإداریة  وخاصة بعد ظهور الدولة الحدیثة، ونظرا لتزاید حجم وظائف

یؤدي إلى ظهور إدارة محلیة بصورة  في الدولة إداریا واقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا، وهذا ما

  .أكثر استقلالیة وتمییزا عن الوظیفة الحكومیة للسلطة التنفیذیة 

لك یرى لذ، ةكن اعتبارها أجهزة إداریة بسیطة لإدارة الدولقلیمیة لا یمإن الجماعات الإ      

بعض الدارسین أن مبررات اللامركزیة الإقلیمیة لیست ذات طبیعة إداریة لكن ذات طبیعة 

ن عدم التركیز یضمن للدولة إدارة أكثر لو تعلق الأمر بالجانب الإداري فإف، دستوریة وسیاسیة

ة إلى إدارة وأكثر اقتصادا من اللامركزیة غیر أن الدولة الحدیثة لیست بحاج، مهارة أكثر أمانة

یمكن للامركزیة أن تكون  ا المنوال لاوعلى هذ، بل هي في حاجة للحریة السیاسیة، جدیدة فقط

فاللامركزیة والدستور لهما علاقة مترابطة ، تتضمنهاعلى أرض الواقع لولا الوثیقة الدستوریة لم 

  .فیما بینهما 

في ظل الأحادیة  م 1989لى غایة لى من بعد الاستقلال إلقد انتهجت الجزائر كمرحلة أو       

لك على مفهوم الجماعات انعكس ذ، الحزبیة والاشتراكیة نظاما سیاسیا ومنهجا اقتصادیا

م 1976م و1963توریا في دستوري البرنامج في نظر القانون الإداري وتكریسها دس الإقلیمیة

ة تعدیلات في مراحل لك اللامركزیة الإقلیمیة قوانین منظمة للبلدیة والولایة وعدفشهدت بذ

مختلفة عرفت خلالها اللامركزیة تطورات وأحیانا نقائص بغرض تنظیم الدولة وتكریس مبادئ 

  . الدیمقراطیة

حل التي مرت بها الجماعات وبانتهاج التعددیة الحزبیة التي تعتبر المرحلة الثانیة من المرا     

ددیة الحزبیة منهجا سیاسیا وخیارا ه الفترة دساتیر تكرس التعحیث صدرت في هذ، الإقلیمیة

فشهدت  خلالها ، م إلى غایة یومنا هذا1989لك ابتداء من دستور القانون ذو ، اقتصادیا
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مفهوم تمیز عن سابقه فانتقلت بذلك  الجزائر قوانین جدیدة أعطت أو حاولت إعطاء اللامركزیة

ن التي تدعم الحریات العامة وسیاسة المواثیق إلى مفاهیم القوانی من المفاهیم الإیدیولوجیة

والفردیة وتكرس البعد الدیمقراطي والفصل بین السلطات وعصرنة الإدارة وتقریبها من المواطن 

وتعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة سواء في المجالس المنتخبة الوطنیة أو المجالس 

  .المنتخبة المحلیة 

مرحلة وتجربة جدیدة للامركزیة الذي مس العدید فتطور مكانة البلدیة والولایة یعد تتویج ل

من الجوانب الأساسیة تماشیا مع متطلبات الحراك الشعبي الأصیل وتعدیلات الدستور لسنة 

  .م وآلیات الحكم الراشد ومقتضیات التنمیة الوطنیة الشاملة والمستدامة2020

خلالها دراسة تطور  وتتمثل أهمیة الموضوع في سمو الوثیقة الدستوریة التي سنحاول من

وانطلاقا من الدور ، مكانة الجماعات المحلیة في الجزائر ومختلف القوانین التي انبثقت منه

في الوقت الذي ، كفاعل رئیسي على المستوى المحلي حوري الذي تلعبه الجماعات الإقلیمیةالم

لتطورات التي بات فیه تحقیق مستویات متزایدة من التنمیة للمواطن أمرا ضروریا في ظل ا

یشهدها المجتمع الدولي في مجال تعزیز الضمانات الدستوریة للجماعات المحلیة وترقیة حقوق 

  .الإنسان وحوكمة وعصرنة الإدارة 

والاهتمام بها للقیام بالدور المنوط بها في  فإن موضوع تطور الجماعات الإقلیمیة لكولذ

تیر الدول أیا كانت درجة تقدمها أو هذا الإطار أصبح بمثابة ضرورة حتمیة لمختلف دسا

یعطي لهذه الدراسة قدرا كبیرا من الأهمیة في سیاق البحث عن مدى اهتمام  وهو ما، تخلفها

  .الدساتیر الجزائریة بتطویر الجماعات المحلیة

في تشریعي لتطور وكما یمكن أن تضیف هذه الدراسة قاعدة بیانات ورصید معر 

  .إثراء بحوث لاحقة في مجال الإدارة المحلیة في قد تساعد، ئرفي الجزا الجماعات الإقلیمیة



 مقدمة

 د 
 

وتتمثل أهم الأسباب الذاتیة لاختیارنا لهذا الموضوع في الرغبة في تحصیل مهارات البحث      

ولكوننا مواطنین نتعامل بشكل ، العلمي وكون الموضوع یتوافق مع السیاق العام للتخصص

یة سواء على مستوى البلدیة أو الولایة مما ولد فینا الرغبة مستمر مع الإدارات العمومیة المحل

ضف إلى ، في التشریع الأساسي الجزائري التي وصلت إلیها الجماعات الإقلیمیةلمعرفة المكانة 

یمكن لأي نظام قانوني  ولا، تكشف النتائج السابقة التيذالك أن موضوع التطور من المواضیع 

  .رس تاریخه أن یبني مستقبلا له دون أن ید

أما عن الأسباب الموضوعیة فأهمها هو الرغبة في توسیع دائرة معارفنا ومعلوماتنا حول      

سیساعدنا مستقبلا إن حاولنا المشاركة في مسابقة  وهذا ما، اللامركزیة الإقلیمیة في الجزائر

في الدول  ت الإقلیمیةمكانة القانونیة للجماعالك للونظرا كذ، الدكتوراه في مقیاس الإدارة المحلیة

المعاصرة وتأثیرها على مختلف المیادین كونها تجسد مبدأ الدیمقراطیة  والحریة في الاختیار 

ها مخاصة ما حمله الحراك الشعبي الأصیل من شعارات أه، والرقابة الشعبیة للإدارة، والمبادرة

لي والكشف عن مدى السیادة للشعب مما استدعى منا تقصي هذه السیادة على المستوى المح

  .في الجزائر وریة والقانونیة للجماعات الإقلیمیةتطور المكانة الدست

  : یلي أما فیما یخص أهداف الدراسة فیمكن إیجازها في ما

 .لجزائریة لموضوع الجماعات الإقلیمیةالتعرف على المكانة التي أولتها الدساتیر ا-

مع  لائملتت ونیة في مجال الجماعات الإقلیمیةقانالنظر في مدى تكییف الجزائر لمنظومتها ال-

 .التعدیلات المستمرة للدستور الجزائري

مرحلة الأحادیة الحزبیة ومرحلة  الدستوریة للجماعات الإقلیمیة في كشف الفرق في المعالجة-

 .التعددیة السیاسیة 
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تحلیلها ، میةة على الجماعات الإقلیإظهار كافة المستجدات والتغییرات القانونیة الوارد -

للبلدیة والولایة  الاعتباروتقییمها وإیضاح مدى تداركها لنقائص المنظومة السابقة وعن مدى رد 

 .إلى مرحلة جدیدة من اللامركزیة الانتقاللك وبذ

في العمل المحلي من خلال دراسة مكانتها  للانخراطالمساهمة في تشجیع المشاركة الطلابیة -

  .الدستوریة

 وإعادةبالتشخیص  ملة فعلیة لنظام الجماعات الإقلیمیةإیجاد مقاربة متكاالتركیز على -

أطر التسییر  بالبحث في سبل التحدیث التي تمس، التصویب في إطار المبادئ الدستوریة

العمومي الجدید وإنشاء إدارة محلیة إبداعیة مبتكرة في الوسائل والأهداف والحث على زیادة 

 .والتكنولوجیة في المرفق المحلي مسایرة التطورات التشریعیة

 .توریة التي تخدم الجماعات الإقلیمیةشرح أهم المواد الدس-

في الجزائر لتكون فاعلا حقیقیا إلى جانب  تطور الجماعات الإقلیمیة بشأن استمرار البحث-

 .الدولة وجعلها محور اهتمام المؤسس الدستوري

حیث جسد في عدة كتب قانونیة ، یع المتداولةمن المواض إن موضوع الجماعات الإقلیمیة     

أما ، وبحوث علمیة على اختلاف أنواعها تناولت مبدأ اللامركزیة الإقلیمیة كنظام إداري وقانوني

من خلال  جدها قلیلة خاصة الجماعات الإقلیمیةالدراسات التي عالجت مسألة التطور فن

تطور النظام اللامركزي في ظل  : المثالمنها على سبیل  نذكرالدساتیر الجزائریة فهي نادرة 

الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة مذكرة نهایة ، الدستور الجزائري للطالب حسام الدین مساعدي

ماستر تخصص دولة ومؤسسات ومذكرة ماجستیر تخصص الإدارة والمالیة للطالبة مقطف 

أما في بحثنا ، لى یومنا هذام إ1967تطبیق نظام اللامركزیة في الجزائر مند: خیرة تحت عنوان

فسنحاول التمیز عن باقي الدراسات السابقة بالتركیز قدر الإمكان على الدور الإیجابي الذي 

منا بعنوان موضوع  التزامالك وكذ، ئري من اجل تطور الجماعات الإقلیمیةقدمه الدستور الجزا
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المفرط  وتضعه في خانة علیها كانت تهاجم الدستور اطلعناالمذكرة فمعظم الدراسات التي 

یعني أن كل مذكرة یجب ألا تتضمن بعضا من النقد  هذا لا، والمهمش للجماعات الإقلیمیة

ومن جهة أخرى نلاحظ أن جل الدراسات السابقة كانت قبل التعدیل الدستوري لسنة ، البناء

 .م2020

و شمولیة واجهناه ه یكاد یسلم منها أي باحث ومن أهم ما لكل بحث صعوبات لا     

، لها علاقة بعدة قوانین ذات صلة والجماعات الإقلیمیة، فالتطور مجال واسع، الموضوع

شكل صعوبة في إثراء بحثنا من هذه  والتعدیلات الأخیرة لم تنل الحظ الوافر من البحث مما

لك عدم تمكننا من الوصول إلى بعض المراجع خاصة القدیمة منها مع ضیق وكذ، الناحیة

 .تحدید عدد صفحات المذكرة فستین سنة من التطور صعب حصرها في ستین صفحةو ، الوقت

المشرف في الوقت الحاضر یفتقد  بالأستاذالإلكتروني  الاتصاللك أن ظاهرة ضف إلى ذ     

یعوض اللقاءات المباشرة التي یصعب لفئة من الطلبة تحقیقها  إلى الحیویة والتفاعلیة ولا

أثر في جودة  یكون ذالك قد ألاونتمنى  وإرباكالطالب في عجلة كل هذا یجعل ، لظروف عدة

 .البحث

الدولة الجزائریة عنایة موضوع قدیم متجدد تولي له  إن تطویر نظام الجماعات الإقلیمیة    

 ةثلاثلك في منظومتها القانونیة المتعاقبة في وترجمة ذ، الدستوري لها بالاعترافلك بالغة وذ

الدولة وقلب  اهتمامولاتزال محور ، ت المراحل التي عاشتها البلادمحطات تتناسب وممیزا

سیاستها العمومیة حیث تعتبر مسألة تطورها ومعالجة نقائصها ومشكلاتها واحدة من أهم 

كلها قد ومما تقدم ثبت لدینا أن الدساتیر الجزائریة ، المسائل التي تشغل بال مؤسسات الدولة

 : لبسط الموضوع رأینا طرح الإشكالیة التالیةو  نصت على الجماعات الإقلیمیة

 تعددیة السیاسیة الجماعات الإقلیمیةإذا ضمن المؤسس الدستوري سواء قبل أو بعد ال     

یة لتعزیز مكانة فإلى أي مدى شكلت الدساتیر الجزائریة آلیة محور ، كتطبیق للنظام اللامركزي

 ؟ الجماعات الإقلیمیة



 مقدمة

 ز 
 

 : ببعض المناهج منها استعناشكالیة ودراسة موضوعنا وللإجابة عن هذه الإ     

الذي یركز على الوصف الدقیق والتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد بطریقة  : المنهج الوصفي

منهج من خلال المطلب الأول من المبحث موضوعیة لكشف الحقائق وسردها ویتجلى هذا ال

وفي المبحث الأول  ي والقانوني للبلدیةالأول من الفصل الأول أین تم التطرق للإطار الدستور 

  .من الفصل الثاني حیث عرضنا هیئات الولایة ونضام الرقابة علیها

لك لتحلیل من كل فصل وذ في المباحث التي تناولت التطور استخدمناهوقد  : المنهج التحلیلي

ف التطور وأحیانا لكش یخدم الجماعات الإقلیمیة تاج منها مامثلا بعض مواد الدستور واستن

الحاصل بین الدستور أو القانون السابق والجدید أو الفرق بین مرحلة الأحادیة الحزبیة ومرحلة 

 ...التعددیة السیاسیة

تتبعنا به تطور  في عموم البحث وهو مناسب لمواضیع التطور حیث نجده : المنهج التاریخي

 النصوص الدستوریة والقانونیة في مختلف الجماعات الإقلیمیة

وبغرض تحقیق وتجسید الأهداف المرسومة للبحث قسمنا موضوع المذكرة إلى فصلین كل      

 ضمن مبحثین كل مبحث یحوي مطلبینفصل یت

ة حیث في المبحث الأول تناولنا تطور البلدیة مرحلة دساتیر خصصناه للبلدی : الفصل الأول

 نونالبرنامج وفي المبحث الثاني تطور البلدیة مرحلة دساتیر القا

خصصناه للولایة أین عرضنا التنظیم الإداري لها في المبحث الأول، وفي  : الفصل الثاني

المبحث الثاني قمنا بدراسة تطورها عبر مختلف دساتیر الجمهوریة وقوانین الولایة سواء في 

 .مرحلة الأحادیة الحزبیة أو في مرحلة التعددیة السیاسیة 

 

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمعالجة الدستوریة للبلدیةتطور ا: الفصل الأول

  

  

  

 

 : �ول الفصل�
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 حه أو فشله بما یحدث على المستوىإن التطور الدیمقراطي في الجزائر یرتبط نجا

وعنایة  اهتمامافي الجزائر المتعاقبة فقد أولت الدساتیر  الاعتباراتمن هذه  وانطلاقا، المحلي

لترسیخ الدستوري للبلدیة یعكس فا، والبلدیة تعتبر أحد وحداتها، المحلیة فائقة بمبدأ اللامركزیة

  . 1أساس تكریس الدیمقراطیة المحلیةمناط و  باعتبارهاي دولة القانون مكانتها المتمیزة ف

وبالرغم من التمایز ، إلى الیوم الاستقلالإن المتتبع لمسار الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ 

نحو السیر  اتجهتكلها ي إلا أنها الجزائر  للمؤسس الدستوري الإیدیولوجيبینها بسبب التباین 

، هذه الأخیرة متواصل لتجسید اللامركزیة الإقلیمیة على مستوى البلدیة وتحسین مكانةالدائم وال

دساتیر البرنامج في ظل ة الأول لمرحل صصنا المبحثناوله في هذا الفصل حیث خسنت وهذا ما

  2.مرحلة التعددیة السیاسیة ل الثاني لدساتیر القانون في ظوالمبحث ، الأحادیة الحزبیة

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
ة ومالیــة، كلیــة ، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة ماســتر إدار تطــور النظــام القــانوني للجماعــات المحلیــة فــي الجزائــرهــادي محمــد،  1

  .31، صم2017-م2016: الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور بالجلفة، السنة الجامعیة
، مجلــة القــانون، الجماعــات الإقلیمیــة فــي الدســاتیر الجزائریــة بـین التكــریس ومحدودیــة الترقیــة المعیاریــة لهــاقدومـة وحیــدة،  2

  .220-219ص ،م2017، 09جامعة الجزائر، العدد
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  :مرحلة دساتیر البرنامج البلدیة في:  المبحث الأول

وهي مبنیة على  م1989مباشرة إلى غایة  الاستقلالبعد  ي مرحلة ماه الاشتراكیةإن المرحلة 

 انالمرحلة نشأ فیها دستور  حیث أن هذه، والفلاحین العمال الطبقات وخاصة طبقتتمثیل كافة 

وكلاهما تطرقا  1م1976وهو أول دستور للجمهوریة الجزائریة ودستور  م1963ا دستور هم

ا مومن قبله م1964ومیثاق الجزائر لسنة  م1963فقد كان لدستور ، الإقلیمیة اللامركزیةلمسألة 

بدورها  والاعترافالرسمي  میثاق طرابلس بالغ الأثر في إظهار مكانة البلدیة على المستوى

، م1967قانون البلدیة لسنة  باب التي أدت إلى الإسراع في إصداروهي من الأس، الطلائعي

كوحدة بالولایة  وصرح تفصیلا لموضوع اللامركزیة الإقلیمیةفقد كان أكثر  م1976أما دستور 

  2.جانب البلدیة إلىلامركزیة المحلیة ثانیة مكونة ل

 متأثراكان  ع الجماعات الإقلیمیةفیما یخص موضو  وجدیر بالذكر أن التشریع في هذه المرحلة

سائل مللبلدیات وبعض ال الاختصاصمثل إطلاق  الاستعماريبالنموذج الفرنسي بحكم العامل 

دیسمبر  31في  157-62وبحكم تمدید العمل بالقانون الفرنسي نتیجة الأمر ، التنظیمیة الأخرى

للسیادة الوطنیة إلى غایة  لفةأحكامه المخا ناءثباستالذي جدد سریان التشریع السابق  3م1962

نتیجة  فيلاسوغالی لنموذجالتأثر الثاني فهو باأما ، م1967صدور أول قانون للبلدیة سنة 

ونظام الحزب الواحد وإعطاء  الاشتراكيالمشترك متمثلا في النظام  للمصدر الإیدیولوجي

  4.الأولویة في مجال التسییر للعمال والفلاحین

                                                           
، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة ماسـتر -تطـور الدسـاتیر الجزائریـة نموذجـا –دسـاتیر العن تطور رضوان زینب، إیدیر صبرینة،  1

-م 2020: فــي الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم قــانون عــام، جامعــة عبــد الرحمــان میــرة بجایــة، الســنة الجامعیــة

  .م2021
  .111، صم2012، الجزائر، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، انون البلدیةشرح قعمار بوضیاف،  2
دیـوان المطبوعـات  بدون طبعة،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیوم،صالح بلحاج،  3

 .34ص م،2010الجامعیة، 
  .111ص ،مرجع سابق عمار بوضیاف، 4



 تطور�المعا��ة�الدستور�ة�للبلدية�                              الفصل��ول 

11 
 

  :م1963دستور في  البلدیة: المطلب الأول

الجزائریة كانت متواجدة عبر التاریخ وخاصة منذ العهد  المحلیةتجدر الإشارة أن الإدارة       

فرنسا فیها  استعملتالتي  الاستعماریةإلى دولة الأمیر عبد القادر مرورا بالفترة  1، العثماني

بعد  م1956لصومام سنة وصولا إلى مؤتمر ا، الاستعماریةالجماعات المحلیة لخدمة أهدافها 

ولایات وبدورها الولایة تقسم إلى مناطق  ةستم تقسیم الجزائر إلى الثورة التحریریة حیث ت اندلاع

  2.الثوري العمل نظیمالت هذالنواحي إلى قسمات وقد أفاد واوالمناطق إلى نواح 

كانت في تلك الفترة مساعدة البلدیات التي  إلىلقد لجأت الدولة الجزائریة غداة الاستقلال      

 هورهاولمنع تد تـاملتشریع واحد وكانت مصادرها محدودة جدا وتعاني من شبه شلل  خاضعة

إلى  1485عند البلدیات من  عدد منها تخفیض، أكثر قامت الدولة ببعض الإجراءات العاجلة

ها وحلت المندوبیات الخاصة وعوضت تقشفیةفي سیاسة  1893-63المرسوم بموجب  بلدیة 676

  4.بمندوبیات جدیدة

تضم ممثلین عن السكان  165-62بموجب الأمر  والاجتماعي الاقتصاديوأنشأت لجنة التدخل 

، بالمنطقة الاجتماعیة والاقتصادیةشاریع المیزانیة وبعث التنمیة موتقنیین للمساعدة في تسییر 

الإتحاد العام للعمال یضم ممثلین عن  الاشتراكيإنشاء المجلس البلدي لتنشط القطاع  تم وكذلك

  6.ذاتیاوكان یهدف لمتابعة المشاریع المسیرة ، الجزائریین وممثلین عن الحزب والجیش

                                                           
دیــوان مطبوعــات الجامعیــة،  م،1962-م 1516البلدیــة –المؤسســات المحلیــة فــي الجزائــر، الولایــة  محمــد العربــي ســعودي،1

  .283م، ص2011الجزائر، الطبعة الثانیة، 
لبنـان، -، بیـروتبـدون طبعـة، دار الغـرب الإسـلامي، م1962مـن البدایـة ولغایـة  لجزائـرللتـاریخ السیاسـي ابوحوش عمـار،  2

  . 394، صم1997
، الصـادر فـي الجریـد الرسـمیة یتضمن إعادة التنظیم الإقلیمـي للـبلاد، م1963مـاي  16المؤرخ في  189-63م المرسوم رق 3

  .م1963ماي  31، المؤرخ في 35للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .89، صمرجع سابقصالح بلحاج،  4
، الصـادر والاجتمـاعي قتصـاديالایتضمن تأسیس لجنة المحافظة لتـدخل ، م1962أوت  9المؤرخ في  16-62الأمر رقم  5

  .م1962أوت  21، المؤرخ 07العدد دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،في الجری
  .110-109، صمرجع سابقعمار بوضیاف،   6
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بتنظیم السلطات  اهتم الاستقلالأول دستور للجمهوریة الجزائریة بعد  م1963یعتبر دستور      

انوني فهو دستور غلب علیه الطابع الإیدیولوجي على الطابع القی، وتبنى الاختیار الاشتراكي

  1.برنامج ولكن لم یهمل الجوانب القانونیة وبیان حقوق وحریات الأفراد

هناك وكأن  م1963في دستور  یدة التي تناولت الجماعات الإقلیمیةالوح 09تعتبر المادة      

تسییر شؤون الدولة وذلك بغرض في اللامركزیة كمبدأ  لاعتمادتردد من المؤسس الدستوري 

لصراعات ونشوب بعض ا م1962بعد أحداث صائفة خاصة  الاستقلالبعد 2لأمةاجمع شمل 

الأهداف الأساسیة والتي تعدد  10ا قد أردفت بالمادة لدى نجده، بین أبناء الوطن الواحد

الوطني وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة  الاستقلالللجمهوریة  الجزائریة وأول هدف صیانة 

أو ، هن أحد أن هذه المجموعات الإداریة قد تكون بدایة لتجزئة الدولةد إلىتبادر فلا ی، الوطنیة

 التي 09بالعودة إلى المادة  .في منطقة ما ذاتي ها أحد كأساس دستوري للمطالبة بحكمیتخذ قد

ختصاصها تعتبر ریة یتولى القانون تحدید مداها واتتكون الجمهوریة من مجموعة إدا'': تنص

  3''.والاجتماعیة والاقتصادیةالترابیة البلدیة أساسا للمجموعة 

دأ في كمب واعتمادها تور جزائري باللامركزیة الإقلیمیةأول دس اعترافالمادة یتضح لنا  من نص

هذه المجموعات الإداریة  اختصاصوقد أحال الدستور ، الاستقلالالتنظیم الإداري الجزائري بعد 

البلدیة بذكرها بصریح العبارة عكس  من مكانة وتحدید مداها إلى القانون وقد أعلت هذه المادة

مكانة البلدیة  یكرس أساسا للمجموعة الترابیة والاقتصادیة والاجتماعیة ما واعتبرتهاالولایة 

  4.بدورها الطلائعي والاعترافالرسمي 

                                                           
، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة ماسـتر تخصـص دولـة تطور النظـام اللامركـزي فـي ظـل الدسـتور الجزائـريحسام الدین مساعدي،  1

، م2014-م2013: حقــوق، جامعــة زیــان عاشــور بالجلفــة، الســنة الجامعیــةالقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم ومؤسســات، كلیــة الح

  .11ص
  .11ص ،مرجع سابقحسام الدین مساعدي،  2
، الصـــادر فـــي م1963ســـبتمبر  10ل  دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیةالإعــلان المتضـــمن نشـــر نـــص  3

  .م1963سبتمبر  10، المؤرخ في 64الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة
  110، صمرجع سابقعمار بوضیاف،  4
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المبادئ والأهداف الأساسیة  باب عتقد أن ذكر البلدیة في الباب الأول للدستورن وعلى ما     

على هذا الدستور  یؤاخذإلا أنه ما ، مباشرة كذلك مكانة 1مؤسسة الجیش ومعالجتها بعدة مكان

هو تغییب الجانب السیاسي للبلدیة والمجالس المنتخبة محلیا وربما یعود ذلك لخصوصیة 

أن البلدیة لا أي ، سیتم تداركه في الدساتیر اللاحقة المرحلة وعدم النضج السیاسي بعد وهو ما

  2المعالم ةتكون إلا تنظیما إداریا على قطعة جغرافیة محددتعدو أن 

من الدستور  96من نص المادة  09نص المادة  استقىویبدو أن المؤسس الدستوري قد      

 لاعتمادهالأستاذ كامو  وكما كیفه ستور برنامج كما أسلفناهو د م1963فدستور  3الیوغسلافي

في میثاق  البلدیةدون الإشارة إلى مكانة  ا العنصرولا یمكن أن نختم هذ، 4على الحزب الواحد

البلدیة قاعدة التنظیم السیاسي ووسیلة لتوجیه المجال  اعتبرفقد م،1964 الجزائر لسنة

وأوصى بضرورة إعطاء ، بین مصالح سكانها والمصالح العامة الانسجاموتحقیق  الاقتصادي

 بعد اعتمدتة التسییر الذاتي التي حقیقیة والاستفادة من سیاس سلطاتالمجموعات المحلیة 

  .الاستعمار الفرنسي خروج

  :الإطار الدستوري والقانوني للبلدیة: الفرع الأول

 09ورد في المادة  نصت كل الدساتیر الجزائریة على أن البلدیة قاعدة اللامركزیة وهذا ما     

م ودستور 1989من دستور  15م والمادة 1976من دستور  36م والمادة 1963دستور  من

تدل هذه المواد وغیرها على ، م2020من التعدیل الدستوري الأخیر سنة  17م والمادة 1996

فهي الخلیة الأساسیة في تنظیم الدول والأقرب  5أهمیة البلدیة ومكانتها لدى المؤسس الدستوري

                                                           
  .مرجع سابق، م1963من دستور  08المادة  1
قـانون العـام، كلیـة الحقـوق، ال، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه فـي إصلاح الجماعات الإقلیمیة في الجزائرلوصیف أحمد،  2

  .73، صم2021-م2020:بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة - 1-ر ة الجزائعحقوق، جامالقسم 
بـدون ، دیـوان المطبوعـات الجامعیة،أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیـة والولایـة فـي الجزائـرشهیوب مسعود،  3

  .38ص طبعة،
، المؤسســة الجزائریــة م1989دســتور  نظریــة العامــة لدولــة والنظــام السیاســي الجزائــري فــي ظــل ،بــوكر إدریــس، واحمــد وافــي 4

  .194-193، صم1992، ، دون طبعةب، عةاللطب
 .105، صمرجع سابقعمار بوضیاف،  5
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 موذجیةالنوالثقافیة بحیث تشكل القاعدة  والاقتصادیة الاجتماعیةمن المواطنین في حیاتهم 

  1.للهیكل الإداري

إن واقع الحال یثبت أنه لا یمكن للإدارة المركزیة في أي دولة القیام بكل الأعمال المتعلقة      

لدى بات من الضروري الاستعانة ، في الإمكانات والظروف اختلافهابمصالح الإقلیم على 

في المشاركة في تسییر  لسكان الإقلیم بحقهم اعتراففي هذا و ، بالمجالس المحلیة المنتخبة

ومما لا شك  .الحالي من الدستور 19و16صت علیه المادة ن مختلف شؤون منطقتهم وهذا ما

زة في الهیكل التنظیمي قیم لها مكانة ممیستوري للمجالس البلدیة المنتخبة یفیه أن التكریس الد

، ي كل الأصعدةشرعیة دستوریة تعمل من خلالها على الاضطلاع بمهامها فب للدولة ویمدها

  2.الأمر الذي من شأنه كسب ثقة المواطن وتوطید العلاقة بین الحاكم والمحكوم

  :القانوني للبلدیة الاستقلال: الفرع الثاني

والأحداث التي  59ورغم تفعیل مادته ، م1963من دستور  09المادة  فلكفي و دائما      

إلا أن حكومة الرئیس  م1965ان جو  19وصولا إلى التصحیح الثوري في ، تها الجزائرشهد

رت على الإسراع في بناء الدولة الدیمقراطیة في هذه المرحلة صالراحل هواري بومدین أ

قوانین والإجراءات بهدف الوأصدرت في هذا المجال مجموعة من ، بإصلاح البلدیات والولایات

  .ونیة لفرنساوالتحرر تدریجیا من التبعیة القان 3إنشاء هیاكل قاعدیة متینة للدولة

  :القانون البلدي ةنشأ: أولا

وافق المكتب السیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني على مشروع تمهیدي لمیثاق الإدارة      

حرر تتول م1965جوان  19على طریق الإصلاح الشامل الذي تبناه بیان  لىالبلدیة كخطوة أو 

القاضي بتمدید العمل بالتشریع  157-62الأمر  للقانون الفرنسي جراء  تبعیتهاالبلدیة من 

 والإداریة الحزبیةالفرنسي إلا ما تعارض منه مع السیادة الوطنیة وقد قامت مختلف الهیئات 
                                                           

، الطبعـة الأولـى، دار دراسة مقارنـة–التنظیم الإداري، النشاط الإداري -القانون الإداري والمؤسسات الإداریةطاهري حسـین،  1

 .62م، ص2007والتوزیع، الجزائر، ر للنش الخلدونیة
  .106-105، صمرجع سابقعمار بوضیاف،  2
، دون طبعـة، مدیریـة النشـر لجامعـة قالمـة، بـالنظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسـیةناجي عبد النـور،  3

  .91م، ص2006الجزائر، 
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وهو عبارة عن وثیقة  م1966بمناقشة هذا المشروع وإثرائه بعدما أرسل إلیها في شهر جوان 

مجلس الثورة بالمصادقة علیه فقام ، البلديمبادئ الأساسیة للقانون السیاسیة عقائدیة تضمنت 

وتكتسي أهمیة هذا المیثاق حسب الأستاذ محیو أنه وبسبب عدم وجود ، م1966أكتوبر  28یوم 

 1مواد القانون نفسه بالتاليم مقام الأعمال التحضیریة ویوضح فانه یقو ، مناقشات برلمانیة

ومجلس ، م1966سمبر دی 30وم ی 24-67 وافقت الحكومة على قانون البلدیة الجدید رقم     

لیكون بذلك ، م1967جانفي  18لیصدر في شكل أمر بتاریخ ، م1967جانفي  04الثورة یوم 

بلدیة في  انتخاباتوأجریت أول الجزائریة المستقلة  الجمهوریةأول قانون للبلدیة في تاریخ 

 .2م1967فیفري  05الجزائر بتاریخ 

  24- 67 رقم التنظیم الإداري للبلدیة وفق القانون: ثانیا

هي الجماعات الإقلیمیة السیاسیة '': الأولى بأنها مادتهعرف هذا القانون البلدیة في 

  3.''بموجب قانون  وتحدثوالثقافیة الأساسیة  والاجتماعیة والاقتصادیةوالإداریة 

أهم میزة یمكن ملاحظتها في هذه المادة أنها أضافت المجال السیاسي في تعریفها للبلدیة وهذا 

نجد  24-67ووفق القانون البلدي رقم م 1963من دستور 09فة مقارنة بالمادة إضاو ر تطو 

  : الهیئات التالیة

وهو جهاز مداولة ینتخب لمدة أربع سنوات وفق شروط حددتها : المجلس الشعبي البلدي- 1

سنة  23بإعداد القوائم ویحق للجزائریین البالغین  یقوم الحزب وحده 78إلى  33المواد 

أو أكثر حسب عدد سكان  ونائبینرئیس من بین أعضائه  بانتخابیقوم المجلس ، خابالانت

  4.البلدیة 

                                                           
، الطبعـة الرابعـةمطبوعـات الجامعیة،محمد عرب صاصـیلا، دیـوان الترجمة، ، محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  1

  .183م، ص2006الجزائر، 
، مجلـة الـدفاتر القانونیـة والسیاسـیة، دور الادارة المحلیة في تقدیم الخـدمات العامـة تجربـة البلدیـة الجزائریـةناجي عبد النـور، 2

 .155ص 2009، 01ع
الرســـمیة للجمهوریـــة  الجریـــدةلصـــادر فـــي ، اقـــانون البلدیـــة یتضـــمن ،م1967جـــانفي  18 المـــؤرخ فـــي 24-67-الأمـــر رقـــم3

 .م1967جانفي  18المؤرخ في  ،09الجزائریة، العدد 
، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القانونیة لترشید الإدارة المحلیة الجزائریة الآلیاتكنود صالح، مهدي محمد حـدوش،  4

-م2020:الســـنة الجامعیـــة زیـــان عاشـــور بالجلقـــة، الحقـــوق تخصـــص الدولـــة والمؤسســـات كلیـــة الحقـــوق، قســـم الحقـــوق، جامعـــة

  .28، صم2021
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ویفصل في قضایا البلدیة ، یجوز للمجلس أن ینشئ لجانا دائمة أو مؤقتة للإعداد والدراسة

 وتصبح هذه المداولة نافدة بعد إیداعها في الولایة بعشرین، بعد المداولة یتخذهابالقرارات التي 

یمكن إقصاء أي منتخب بلدي من المجلس بواسطة  92المادة یوما بالنسبة للرقابة حسب نص 

على  قرار من وزیر الداخلیة بناءید المجلس لمدة أقصاها شهر واحد بمرسوم كما یمكن تجم

  1بواسطة مرسوم رئاسيیكون فحله  تقریر من الوالي أما

بین من وابه ینتخبهم المجلس الشعبي البلدي وتتشكل من رئیس المجلس ون: یةذالهیئة التنفی- 2

بصفته ممثل للدولة مثل  اختصاصاتیكون التصویت سریا وبالأغلبیة یكون للرئیس ، أعضائه

 تمثیلها فيبصفته ممثلا للبلدیة مثل أخرى  واختصاصات، نشر القوانین والسهر على تنفیذها

 ... 2لبلدیة وتنفیذ قرارات الـمجلستسییر الأملاك ا، المدنیة والإداریة مظاهر الحیاةجمیع 

  :24-67 الأمرالعلاقة بین المركزیة واللامركزیة في : ثالثا

قد عالج هذه العلاقة فإنه بطبیعة الحال تتكون علاقة هشة  م1963بما أنه لا نجد دستور 

ر تفتقد إلى الضمانة الدستوریــة وبالمقارنة بین النظام البلدي الیوغسلافي ونظیفي القانون 

فالبلدیات الجزائریة لا ، فإننا نجد هذا الأخیر یتمتع بصلاحیات وإمكانیات محدودة، الجزائري

 اعتبارهاالدولة والبلدیـة یمكن  ة بینفالعلاق، القرار ع بالحریة الكاملة في المبادرة واتخاذتتمت

 أمام مسؤولموظف من فئة خاصة  هومن أشكال التفویض والمنتخب المحلي  مخففاشكلا 

دت حریة المنتخب في السلطة المركزیة ومن هذا المنطلق تزداد أهمیة الانتخاب كلما ازدا

سكان  المحلي لتحسین الأوضاع وحل مشاكلالقرار والمبادرات على المستوى  تخاذالتحرك وا

  3.البلدیـة

                                                           
 .91صالح بلحاج، مرجع سابق، ص1
  23، مرجع سابق، ص24-67من قانون البلدیة رقم  132-131المواد  2
  .95-94، صمرجع سابقصالح بلحاج، 3
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  :م1976البلدیة في دستور : المطلب الثاني

خاصة ، م1976نوفمبر  22تور بتاریخ سنة أعید النظر في الدس 13ود دام لمدة مبعد ج

فرصة أخرى كي  للجزائرفأتیـحت  1م،1976جوان  27على المیثاق الوطني في  الاستفتاءبعد 

ویمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في المیثاق ، استراتیجیتهاوترسم  مذهبهاتحدد 

من أجل قیام  م1965جوان  19الذي تواصل منذ  لــعملل استمرار وتطبقیهفإعداده ، الوطني

  2.على أساس عصري دیمقراطي دولة

في  أستمرفقد ، الثورة الجزائریة اعتمدتهاعن المبادئ العامة التي  1976یخرج دستور  لم

سیاسة الحزب الواحد ومبدأ وحدة السلطة وتعدد الوظائف وهو أول دستور عالج  اعتماد

الفلسفة الاشتراكیة وسخر كل من  وتبنىثورة بالتطرق لعناصرها وربطها بمكاسب ال اللامركزیة

بالعودة إلى مواد دستور 3اللامركزیة مبدأ أساسي في تنظیم الدولة واعتبر تهالخدمالبلدیة والولایة 

وفي ضمنها البلدیة فإنه یمكن أن نحاول تقسیمها  التي عالجت اللامركزیة الإقلیمیةم 1976

  : كالأتي

  )الدیمقراطیة الاشتراكیة(نتخبة ترسیخ المجالس الم: الفرع الأول

والإطار الذي یتم فیه التعبیر ، مؤسسة قاعدیة للدولةالمجلس الشعبي  07المادة  اعتبرت     

 الإقلیمیة للامركزیةكما أنه القاعدة الأساسیة ، الشعبیة وتتحقق فیه الدیمقراطیةة عن الإراد

وذكرت المادة جمیع المستویات أي  ،ن العمومیةالجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤو  ولمساهمة

  4.العمال في تلك الفترةمجالس والولائي والوطني وحتى  الشعبي البلدي المجلس

                                                           
ــوطنيیتضــمن نشــر  م،1976جویلیــة  05المــؤرخ  57-76الأمــر رقــم  1 ــاق ال ریــدة الرســمیة للجمهوریــة ، الصــادر فــي الجالمیث

  .م1976جویلیة  30، المؤرخ في 61الجزائریة، العدد
الجـــزء ،مـــن خـــلال الوثـــائق والنصـــوص الرســـمیة الاســـتقلالتطـــور المؤسســـات الدســـتوریة فـــي الجزائـــر منـــذ بـــوكر إدریـــس، 2

  .81، صم2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة،الأول
  .12، صمرجع سابقدي، حسام الدین مساع 3
یتعلق بإصدار دستور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة  97-76، الصادر بموجب الامر رقم م1976من دستور  07المادة  4

  .م1976نوفمبر  24، المؤرخ في 94الشعبیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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بفئة العمال والفلاحین في تكوین الأغلبیة ضمن  اكتفتفنجدها قد  08أما المادة       

وما ینتقد في  يالاشتراكالمجالس الشعبیة المنتخبة خدمة لمكاسب الثورة وذلك في إطار التوجه 

فقد حددت أهم الصفات التي یجب  09أما المادة  1.هذه المادة أنها أقصت باقي فئات المجتمع

وتوفر ، المناسب في المكان المناسبأي الرجل  الكفاءةأن تتوفر لدى ممثلي الشعب وهي 

كل عن  الابتعادأي ، والنزاهة والإخلاص للمصلحة العامة، التعلیمي لدى النائبالمستوى 

المسؤولیة  الشعور بروحوهو  الالتزامثم صفة ، الانتخابیةمایجلب الشبهة للنائب أثناء عهدته 

رة فذكر المشرع حالتان یتنافى ة الأخیفي الفقر  أما، عند حسن تطلعات الناخبالنائب وأن یكون 

حة مصالح مالیة ویندرج هذا الأمر في إطار مكاف امتلاكراء أو معها تمثیل الشعب وهي الث

  2.الفساد وسط المجالس المنتخبة

ثلاثة مبادئ تقوم علیها المؤسسات المنتخبة منها المجلس الشعبي  99كما حددت المادة      

  3.حدة في التنفیذالمداولة والأغلبیة في القرار والو ة في یالبلدي وهي مبدأ الجماع

  :الجھوي وتحقیق التوازن البلدیة لبناء السیاسة الإشتراكیة: الفرع الثاني

حیث تشكل الثورة الثقافیة والصناعیة والثورة الزراعیة التي طالت المجلس الشعبي البلدي 

للتسییر  الاشتراكیةوالتوازن الجهوي والأسالیب  734-71عندما تم توسیع تشكیلته بموجب الأمر 

  5.المحاور الأساسیة لبناء الاشتراكیة

تطور كل جهاتها بكیفیة منسجمة لتمحو تزراعیة تبني مجتمعا یبشر بجزائر والثورة ال

 اختیارالجهوي  التوازنوسیاسة ، الاشتراكیةالفوارق بین المدن والأریاف وخاصة بناء القرى 

  6.لأهداف التنمیة الوطنیة أساسي یؤدي إلى ترقیة البلدیات الأكثر حرمانا خدمة

                                                           
  .، المرجع السابق97-76بموجب الامر رقم ، الصادر م1976من دستور  08المادة  1
  .نفسهالمرجع ،09المادة  2
  .المرجع نفسه،99المادة  3
، یتضـمن قـانون الثــورة الزراعیـة، الصـادر فــي الجریـدة الرسـمیة للجمهوریــة م1971أوت  08المـؤرخ فــي  73-71الأمـر رقـم  4

  .م1971نوفمبر  30، المؤرخ في 97الجزائریة، العدد 
  .، المرجع السابق97-76الصادر بموجب الامر رقم ، م1976ن دستور م 18المادة  5
  .، المرجع نفسه22-20-18المواد  6
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الوطني بكیفیة  في إعداد المخطط جالس المنتخبة على المستوى البلديكما تساهم الم

  1.ویخضع تطبیقه لمبدأ اللامركزیة مع مراعاة التنسیق المركزي، دیمقراطیة

  :سیاسة اللامركزیة: الفرع الثالث

في الجزائر  كوجهتان حصریتان للجماعات الإقلیمیةالولایة والبلدیة م،1976حدد دستور

 الإقلیمیةمجموعة وكرس مكانة البلدیة بوصفها ال، م1963وقد صرح بالولایة عكس دستور 

ل الثقافي والمجال المجا لها السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والثقافیة في القاعدة أي أضاف

  2.م1963قد كان مغیب في دستور السیاسي خاصة و 

ضد مخاطر المركزیة  تتحصنإن الدولة الجزائریة دولة موحدة غیر أن هذا لا یمنعها أن 

روح المبادرة  الدولة نظاما یزیل العراقیل ویشجع اعتمدتولذلك ، 3مظاهر البیروقراطیة واستفحال

الاشتراكیـة في الجزائر  فالدولة، ویمكن الجماهیر الشعبیة من حل مشاكلها بنفسها، لدى القاعدة

  4.لتطورها وتنظیمهات اللامركزیة أساسا قد اتخذ

یم منطقي للصلاحیات والمهام حسب تقس متزنترتكز سیاسة اللامركزیة على توزیع 

لبلدیة كامل لتخول  ومن هنا ینبغي للامركزیة أن، للمسؤولیة داخل إطار وحدة الدولة

وأن تمنحها كل الوسائل والمسؤولیة ، الصلاحیات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلیة

، لأمةالتي تؤهلها للقیام بنفسها بمهام تنمیة الـمنطقة التابعـة لها كمجهود مكمل لما تقوم به ا

  5.قوي لعملیة التنمیـة في البلادالبلدیـة جهاز قاعدي للبناء الوطني ومـحرك  تصبحوبذلك 

  

                                                           
  .المرجع نفسه، 31-30المواد  1
  .سابقالمرجع ال، 36المادة  2
ـــم  3 ، الصـــادر فـــي الجریـــدة الرســـمیة اق الـــوطنيالمیثـــ یتضـــمن نشـــر، م1976جویلیـــة  05المـــؤرخ فـــي  57- 76الأمـــر رق

  . م1976جویلیة  30، المؤرخ في 61الجزائریة، العدد  للجمهوریة
  ، مرجع سابق م1976من دستور  34المادة  4
  .مرجع نفسه ال، 35المادة  5
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  : البلدیة قاعدة للرقابـة الشعبیة :أولا

الخاصة بمهام الـمراقبة المتشبعة من طرف أجهزة الدولة  الإحاطة إمكانـیة لعدم نظرا     

جدیدة للبلدیة تتمثل في المراقبة الشعبیة في  قد أضاف میزة م1976ذلك فان دستور ول، وحدها

وتتم هذه المراقبة بواسطة أعضاء المجلس الشعبي ، إطار متطلبات الدیمقراطیة الاشتراكیة

 1.البلدي الذین تتوفر فیهم شروط الالتزام الكفاءات والنـزاهة

  : لتشریعالبلدیة أداة ل :ثانیا

م حیث لم یرد في الدستور 1976ي دستور لمكانة البلدیة ف تطوریعتبر هذا الأمر أهم 

قبة  إلىلمقترحات البلدیة أن تصل  بالإمكان فأصبح، السابق ولم تنص علیه الدساتیر اللاحقة

ومة التي یعود إلیها الحك إلى البلدي فعه المجلس الشعبيیر  التماسوذلك عن طریق ، البرلمان

  2.في مشروع قانون النظر لصیاغته

  : قات البلدیةالاھتمام بنف: ثالثا

التي تقع تحت رقابة مجلس المحاسبة  الإدارات إلىتمثل هذه المسألة في ضم البلدیة وت

والحزب  العمومیة للدولةوالمكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات  م1976الذي أسسه دستور 

لجت وقد عدلت المادة التي عا، بجمیع أنواعها الاشتراكیةوالمجموعات المحلیة والمؤسسات 

بمراقبة مالیة  مكلفیؤسس مجلس المحاسبة ":نص تلتصبح  1980جانفي  12الموضوع في 

  3."الدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها

  4: الوظیفة التشریعیة اختصاصاتقانون البلدیة من : رابعا

صدر قانونه الداخلي  وطنيشعبي  لسمجأصبح للجمهوریة الجزائریة م 1976بعد دستور 

یعالج الكثیر من المجالات التي أحالها له الدستور ومنها مجال التنظیم  19775أوت  15في 

                                                           
  .، مرجع سابقم1976من دستور  185المادة  1
  . السابق مرجعال، 150المادة  2
  .م1980لتعدیل الدستوري لسنة من ا 190المادة  3
  .م1976من دستور  151المادة  4
، الصادر فـي الجریـدة یتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، م1977أوت  15المؤرخ في  01-77قانون رقم  5

  . م1977سبتمبر  04، المؤرخ في 68الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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در مستقبلا یخص الجماعات الإقلیمیة یص أن أیا قانون، 1الإقلیمي والتقسیم الإداري للبلاد

وذلك  نتخبة من طرف الشعبستكون له أعمال تحضیریة ومناقشات برلمانیة تقوم بها هیئات م

المتعلق بقانون  24-67مر للدولة وهذا ما لم یحصل مع الأ الدیمقراطيفي إطار التنظیم 

  .البلدیة

  م1976تقدیر مرحلة البلدیة بعد دستور : الرابعالفرع 

خاصة فیما یتعلق  هدستور غني مقارنة بسابق) 198(بمواده  م1976یعتبر دستور      

، 2فقد أكد على الطابع الدیمقراطي للامركزیة والمشاركة الفعلیة للجماهیر، ةللامركزیبمعالجته 

مجلس الشعبي البلدي إلا أن الى مستو ى علهذا ما نجده و ، العمومیة الشؤونالشعبیة في تسییر 

ب ز وسیاسة الح الاشتراكيكما ینبغي على أرض الواقع بسبب التوجه  مجسداهذا الطابع لم یكن 

ت البلدیة في الجزائر في تلك الفترة أداة تم توظیفها لخدمة توجهات النظام في لقد كانالواحد، 

 لانتخاباتحین رشالحزب للم اختیارففي المجال السیاسي فإن ، والاقتصاديالمجال السیاسي 

من كونهم ممثلین جعل منهم ممثلین للنظام ولسیاسة الحزب أكثر المجلس الشعبي البلدي ی

كتوسیع ، الاشتراكیةالسیاسة فكانت البلدیة أداة لتحقیق  الاقتصادیةة أما من الناحی، لشعبل

أي أن البلدیة لم تعد ، المتعلق بالثورة الزراعیة 73-71المجلس الشعبي البلدي بموجب الأمر 

  3.جهاز للتقریر والإدارة المستقلة فیما یتعلق بالشؤون المحلیة

  

  

                                                           
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، دون طبعـة، بـوالاشتراكیةدیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة محمد انس قاسم جعفـر،  1

  .22، صم1985
  ، مرجع سابق م1976الفقرة الرابعة من دیباجة دستور  2
، دار هومــة للنشـر والتوزیــع، الجزائــر، دون طبعــة، بـالادارة المحلیــة وتطبیقاتهــا فــي الجزائــر، بریطانیــا، فرنســاكمـال جعــلاب،  3

  .87-86، صم2017
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  :نالبلدیة في ظل دساتیر القانو: المبحث الثاني

وهي  م1996ودستور  1م1989یقصد بدساتیر القانون في الجزائر كل من دستور 

نظام  وتكریس تهااصلاحیتحدید و بتنظیم السلطة  المتعلقةدساتیر تتضمن القواعد القانونیة 

وغالبا ما تقوم ، به كانة أسمى في المجتمعات التي تأخذوبذلك تكون م، الحریات وحقوق الأفراد

من  یةخال ةمحاید دساتیر اأي أنه، لى أساس الدیمقراطیات الغربیةهذه المجتمعات ع

  2.الإیدیولوجیة

مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة مشكلة ضغوط وتأثیرات دفعت  تضافرتلقد 

نسقا  شكلتخاصة وأن هذه المتغیرات ، النظام السیاسي في الجزائر إلا أن یلجئ لخیار التعددیة

في أول دستور جزائري سنة  التي تجسدت3الدستوریة الإصلاحاتإقرار  تمفاعلیا فیما بینها فت

التعددیة بمفهومها الواسع ویتخذها منهجا سیاسیا وخیارا ،4یرشح التعددیة الحزبیةم 1989

اقتصادیا ولا یمكن للدولة أن تقوم بإصلاحات سیاسیة دون إصلاحات إداریة هذا ما أدى 

وضع جدید في ظل هذا النظام فكان قانون  ا إلى اتخاذة عموما والبلدیة خصوصباللامركزی

أحد ثمار الدستور الجدید، وقد تم تعدیل هذا الدستور مرة ثانیة سنة  08-90البلدیة رقم 

بط معالمها من جدید والقضاء على ضمن أجل تكریس مصطلح التعددیة الحزبیة و م 1996

اللامركزیة عامة ییف النظام البلدي و وهذا من أجل تك 5الفتنة التي كادت تعصف بالبلاد جذور

التي تشهدها الدولة ولسد فراغات هذه المرحلة وبعد استقرار الأوضاع السیاسة  لتواكب التحولات

  .عض نقائص القانون السابقلیتدارك ب 10-11بلدیة الأخیر رقم والأمنیة صدر قانون ال

                                                           
یتعلــق بإصــدار نــص ، م1989فیفــري  28المــؤرخ فــي  18-89 ب المرســوم الرئاســي رقــم، الصــادر بموجــم1989دســتور  1

 .م1989مارس  01، المؤرخ في 09الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،دستورال
  .44رضوان زینب، إیدیر صبرینة، مرجع سابق، ص 2
  .112، مرجع سابق، صیة إلى التعددیة السیاسیةالنظام السیاسي الجزائري من الأحادناجي عبد النور،  3
  .''حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به'' م1989من دستور  40تنص المادة  4
  .20حسام الدین مساعدي، مرجع سابق، ص 5
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  :م1989البلدیة في دستور : المطلب الأول

عرفها المجتمع والنظام  عادیةكنتیجة لظروف غیر  م1989ي فیفر  23جاء دستور 

أكتوبر  05جسدتها أحداث  واجتماعیة واقتصادیةة یالسیاسي الجزائري ولتلبیة مطالب سیاس

إلى وضع أسس نظام دیمقراطي  ویهدفلیعبر عن نظام جدید قاعدته سیادة الشعب م1988

، ویدشن لمرحلة 1القرار السیاسي اتخاذیاسیة ومجتمع مدني یشارك في التعددیة السفي یقوم 

فیما یخص الجماعات الإقلیمیة  م1989أهم ماء جاء به دستور  ذكریمكن  .دساتیر القانون

  : عموما والبلدیة خصوصا فیما یلي

  :م1989جدید دستور  :الفرع الأول

كان لا بد من  م1989بعد التحول الجدري في النظام السیاسي الجزائري بعد دستور 

  : یق بعض المكاسب لعل أهمها یتمثل فیما یليتحق

   :التعددیة في المجلس الشعبي البلدي :أولا

القانونیة التي تكفل سهولة  الآلیاتوتتجسد مظاهر التعددیة الحزبیة في توفیر العدید من 

ر یرئیس المجلس ولجان المجلس وبتوف اختیاروعلى مستوى ، البلدي للمجلس المنتخبالترشح 

وفي هذا الإطار ، جوانبالات المحیطة بهذا الحق الدستوري وحمایته من كل كل الضمان

  : 2تحققت المظاهر التالیة

 .الدیمقراطيإلى التنظیم  الاشتراكيالانتقال من التنظیم  - 

 .التمثیلیةإلى الدیمقراطیة  الاشتراكیةالانتقال من الدیمقراطیة  - 

 .الاختیار انتخابالتزكیة إلى  انتخابالانتقال من  - 

 .للمجالس المحلیة المنتخبة التعددیةترقیة اللامركزیة على مستوى البلدیة بعد إضافة  - 

 .الدیمقراطیة على المستوى المحلي الدول المتقدمة بعد تجسید بركباللحاق  - 

                                                           
  .144، مرجع سابق، صالنظام السیاسي الجزائري منا الأحادیة إلى التعددیة السیاسیةناجي عبد النور،  1
  .مرجع سابق، م1989من دستور  40المادة  2
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 اعترافحیث  م1989لافت لمكانة البلدیة في دستور  وهذا تطور: إقلیمیة الأملاك الوطنیة - 2

وفي هذا الإطار صدر قانون الأملاك ، الأملاك الوطنیة 1بتملك هابحقهذا الأخیر للبلدیة 

بحقها في  ه للجماعات الإقلیمیةمن 02في المادة  اعترافالمعدل والمتمم  302-90الوطنیة رقم 

وفي نفس ، تملك الأملاك الوطنیة ومن ضمنها الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة

المؤرخ في  30-90وفقا لأحكام القانون ''تنص  427-12وم من المرس 03السیاق نجد المادة 

 انتسابفإن ، المعدل والمتمم المذكور أعلاه وحسب الشروط التي یحددها م1990أول دیسمبر 

أملاك عقاریة إلى الأملاك العمومیة یقتضي تملك الدولة والجماعات المحلیة لهذه الأملاك 

  3.''كشرط مسبق لإدراجها في الأملاك الوطنیة

 البلدیة ومبانيوالمسارح والملاعب  والمذابحالعرض  وصالاتالأسواق  وعلى سبیل المثال تعتبر

 ،وفي ذلك زیادة لمداخیل البلدیة، قولات المرافق العامة كلها أملاك عمومیة تابعة للبلدیةنوم

 وإنعاش التنمیة بها، وعلى رئیس المجلس الشعبي المثول أمام القضاء فیما یخص منازعات

  4.لم یكن هناك أحكام تشریعیة خاصة الأملاك الوطنیة التابعة لبلدیته، ما

الأحزاب السیاسیة في  ةفیعتبر إقرار التعددیة السیاسة ومنه مشارك: البلدیة استقلالیةتدعیم - 3

في  الجماعات الإقلیمیة لاستقلالیةتشكیل المجلس الشعبي البلدي المنتخب مظهرا مدعما 

  .بها والاستمرار تبنیهام وقد ت م1989دستور 

 ''المجموعات''مصطلح  استعملقد  الدستوريتجدر الإشارة أن المؤسس : تغییر المصطلح- 4

من  15أما المادة  م،1976من دستور  36والمادة  م1963من دستور  09في المادة 

 الروحي أكثر من اللفظ الانسجاممن  هاوفی ''الجماعات''مصطلح  استعملتفقد  م1989دستور

                                                           
  .مرجع سابق، م1989من دستور  18المادة  1
، الصـادر فـي الجریـدة یتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة المعـدل والمـتمم، م1990دیسـمبر  01المـؤرخ فـي  30-90القانون  2

  .م1990دیسمبر  01، المؤرخ في 52الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
میتضـــمن شـــروط وكیفیـــات إدارة وتســـییر الأمـــلاك 2012دیســـمبر  16المـــؤرخ فـــي  427- 12مـــن المرســـوم  03دة المـــا 3

ــة، ــة والخاصــة التابعــة للدول دیســمبر  19المــؤرخ فــي ، 69الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، العــدد  العمومی

  .م1990
، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه علـوم مومیـة فـي التشـریع الجزائـريالع النظام القانوني للأمـلاك الوطنیـة ،النوعي أحمد4

الســـنة  –بســـكرة  –جامعـــة محمـــد خیضـــر  ،قســـم الحقـــوق ،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ،قـــانون إداري فـــي الحقـــوق تخصـــص

  .204ص، م2018-م2017:الجامعیة
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على الرغم من أن  ''المحلیة''مصطلح الإقلیمیة بدل  استعمالالسابق والملاحظة الثانیة هو 

من الدستور الفرنسي وهذا الأخیر فقد  الصیغةا لأخذهوهذا نتیجة  1الثانيالأول أوسع نطاقا من 

في المؤسس الدستور  سیتداركه قصد بها البلدیات والمحافظات وأقالیم ما وراء البحار وهذا ما

  .م2020التعدیل الدستوري لسنة 

على البلدیة أنه فرض  م1989من أهم تأثیرات دستور 2:قانون بلدیة جدید لإصدارالدفع - 5

على المشرع إصدار قانون للبلدیة یواكب مبادئ وأحكام المرحلة الجدیدة وعلى رأسها إلغاء نظام 

 انعكسوقد ، 3یات الدستور الجدیدمقتض إلى ادالتعددیة الحزبیة والاستن واعتمادالحزب الواحد 

فتلاحقت القوانین المختلفة ذات الصلة بالبلدیة ، النظام الدستوري الجدید على النظام الإداري

  .وقانون الولایة وغیرها 5وقانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي 4مثل قانون الانتخابات

  :أول قانون للبلدیة بعد التعددیة: الفرع الثاني

صدر قانون ، م1989نظام السیاسي والإداري الجدید الذي كرسه دستور في إطار ال

وتضمن العدید من الأحكام الجدیدة التي م 1990أفریل  07في المؤرخ  08-90البلدیة رقم 

حیث ألغى هذا القانون بصفة نهائیة أحكام قانون البلدیة ، تتعلق بتعریف البلدیة ووظیفتها

قد جاء في مرحلة تم فیها تأجیل عملیة  08-90أن القانون جدیر بالذكر  .24-67السابق رقم 

من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب السیاسیة لتحضیر نفسها  176-89الانتخابات بالقانون رقم 

 7.المحلي المستوىفي ظل التعددیة السیاسة على  ىتجر  انتخاباتللمشاركة في أول 

                                                           
1 Joè lboudine,la distionction.entre .collectivete.locale et collectivitè ,territorialle (janvier 

/fevrier)  année 1992 ,p172. 
ــة، م1990افریــل  07المــؤرخ فــي  ،08- 90القــانون رقــم  2 ، الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة یتضــمن قــانون البلدی

  .م1990أفریل  11، المؤرخ في 15الجزائریة، العدد
  .93ص سابق،مرجع عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، 3
، الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الانتخابــاتیتضــمن قــانون ، م1989أوت  07المــؤرخ فــي  13- 89القــانون رقــم  4

  .م1989أوت  07المؤرخ في  ،32العدد  ،الجزائریة
دة الرسـمیة ، الصـادر فـي الجریـیتعلق بالجمعیات ذات طابع سیاسـي، م1989جویلیـة  05المؤرخ في  11- 89القانون رقم  5

  .م1989جویلیة  05المؤرخ في  27للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، لتجدیـــد المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة الانتخابـــاتیتضـــمن تأجیـــل ، م1989دیســـمبر  11المـــؤرخ فـــي  17-89القــانون رقـــم  6

  .م1989دیسمبر  11المؤرخ في  52الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، فواصـل للنشـر والإعـلام، غردایـة، الجزائـر، دون طبعـة، بـالبلـدیات والتنمیـة المحلیـة نظریـات وتطبیقـاتش عبـد الـرحیم، لحر  7

  .47، صم2020
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  : المجلس الـشعبي البلدي: أولا

على المجلس الشعبي البلدي كهیئة من الهیئات التي تدیر  08-90رقم  أبقى قانون البلدیة

  1.البلدیة إلى جانب الهیئـة التنفیذیـة

ینتخب المجلس الـشعبي البلدي الذي یعتبر هیئة مداولة : إنتخاب المجلس الشعبي البلدي- 1

ت في أربع سنوا كانت ماعن طریق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات بعد

حسب عدد سكان البلدیة ویتم ذلك في ظل أحكام ویختلف عدد أعضائه ب 24-67ون رقم القان

القائمة مع أفضلیة  النسبي علىالذي یقوم على نظام التمثیل  13-89قانون الانتخاب رقم 

المتضمن القانوني  072-97وقد تم التخلي على النظام بموجب الأمر، الأغلبیة في دور واحد

  .فـأصبح المجلس الشعبي البلدي ینتخب بطریقة التمثیل النسبي بالقائمة نتخاباتللاالعضوي 

تقل  ألافهي حق لكل الجزائریین والجزائریات على  للانتخابأما من حیث القابلیة 

  .سنة 23وقد كانت في القانون السابق  3سنة 25أعمارهم من 

ي الدورات العادیة كل ثلاثة المجلس ف اجتماعاتتكون : تسییر المجلس الشعبي البلدي- 2

، الضرورة ذلك اقتضتفتتم كلما  الاستثنائیةأما الدورات ، 4أربع دورات في السنة أيأشهر 

  5.بطلب من رئیس المجلس أو ثلث أعضائه أو من الوالي

  6: ولصحة عقد الدورة یشترط القانون البلدي مایلي

یسجله في سجل مداولات و  كل عضو إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یوجهه استدعاء - 

 البلدیة

                                                           
  .مرجع سابق ،08-90من قانون البلدیة رقم  03المادة  1
الجریــدة الرســمیة ، الصــادر فــي للانتخابــاتیتضــمن القــانون العضــوي ، م1997مــارس  06فــي  المــؤرخ 07-97الأمــر رقــم  2

  .م1997مارس  06، المؤرخ في 12للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .المرجع نفسه ،93المادة  3
  .، مرجع سابق 08- 90من قانون البلدیة رقم  14المادة  4
  .96كمال جعلاب، مرجع سابق ص 5
  .79محمد الصغیر باعلي، مرجع سابق، ص 6
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جدول أعمال یتم إعداده من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشر عن طریق التعلیق  - 

ن عدد لث یكون عقد الدورة صحیحا مهما كاالثا الاستدعاءحضور الأغلبیة المطلقة وبعد 

 .حاضرینال

فقد كان  24-67السابق  القانون أما، الولایة إیداعها لدىیوم من  15دة بعد تكون المداولات ناف

  .ور إیجابي لصالح البلدیة وسكانهاوهذا تط، یوم 20ینص على 

شكل لجان الشعبي البلدي وبموجب مداولة أن ییخص اللجان فیمكن للمجلس  ماوفی

العمرانیة  التهیئةدائمة أو مؤقتة من بین أعضائه لدراسة القضایا التي تهم البلدیة في مجال 

 متناسبةوتكون تشكیلة هذا اللجان ، والثقافیة الاجتماعیةالشؤون ، قتصاد والمالیةالا، والتعمیر

دیة أي تطبیق نظام التعد م1989 1مع المكونات السیاسیة للمجلس وهذا من أثار دستور

  2.السیاسیة

 الاختصاصاتتأثرت م 1989في ظل دستور : البلديالمجلس الشعبي  اختصاصات- 3

وهو  3السائدة بالدولة والاقتصادیةة یبالمعطیات السیاس، ة وخاصة البلدیةالموكلة للهیئات المحلی

  .08-90 رقم على محتوى القانون البلدي انعكسما 

في  إلاتكون علنیة  عن طریق مداولات اختصاصاتهالبلدي  یمارس المجلس الشعبي

 الاختصاصاتذه وتشمل ه، 4أو المرتبطة بالأمن والنظام العمومي للأعضاءالمسائل التـأدیبیة 

التعمیر ، التعلیم الأساسي وماقبل المدرسي، المحلیة والتنمیةالعدید من المجالات كالتهیئة 

كما یقوم المجلس ، حفظ الصحة والنظافة والمحیط، والتجهیز والسكن ةوالهیاكل الأساسی

  5.بالاختصاصات التقلیدیة كالتصویت على میزانیة البلدیة

                                                           
  .مرجع سابق م،1989من دستور  40المادة  1
  81، صم2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، دون طبعة، بقانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد صغیر باعلي،  2
البلدیـة إلـى  اختصاصـاتتوسـع مـن نطـاق  24-67كانـت المـادة الأولـى مـن القـانون البلـدي رقـم  الاشـتراكي الاختیارفي ظل  3

  .''والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیةهي الوحدة القاعدیة السیاسیة والإداریة  البلدیة'': أبعد حد وذلك عندما نصت على أن
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة  19المادة  4
  .97كمال جعلاب، مرجع سابق، ص 5
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  : ي البلديرئیس المجلس الشعب: ثانیا

جلس الشعبي البلدي كهیئة وجود القانوني لرئیس المكسابقه ال 08-90القانون البلدي رقم كرس 

  .البلدیةمن هیئات 

 : التعیین- 1

نظام الأحادیة  سائدا فيوخلافا لما كان  م1989تماشیا مع نظام التعددیة بعد دستور 

بتعیین عضو منهم رئیسا للمجلس  2دالتي نالت أغلبیة المقاعالقائمة  أعضاءیقوم ، 1الحزبیة

أیام من تاریخ إعلان النتائج  08ویتم تنصیبه في مدة أقصاها ، الانتخابیةالشعبي البلدي للمدة 

وبعد تعیین الرئیس یقوم هذا الأخیر بتعیین نائبان إلى  بذلك الجمهور ویبلغ الوالي فورا،فیعلن 

  3.أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب عدد وابستة ن

لا تنص على كیفیة تعیین رئیس المجلس  08-90من قانون البلدیة  48أن المادة  بسببو 

حصل في  وهذا ما، الشعبي البلدي في الحالة التي لا تحوز فیها أي قائمة على أغلبیة المقاعد

التي تتدخل في كل مرة بمنشور  هي فكانت وزارة الداخلیة م،2007وم2002و م1997 انتخابات

یر یحدد بموجبه كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلى سبیل المثال كان یصدره الوز 

  4.أن یتولى المرشح الأكبر سنا رئاسة المجلس الشعبي البلدي م1997 انتخاباتالحل في 

مدة العهدة  انتهاءمهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوفاة أو  انتهاءیكون  :إنهاء المهام-2

  : قد أورد أحكاما خاصة بالرئیس 08-90أن قانون  إلاالانتخابیة 

المجلس الشعبي البلدي ویخطر بها الوالي فورا أما عن  إلىویشترط تقدیمها : الاستقالة-أ

  5.سریانها وقبولها نهائیا فیكون بعد شهر من تقدیمها

                                                           
نة لســــ الانتخابــــاتأو قــــانون )  78إلــــى  33المــــواد مــــن ( م1967حســــب النظــــام الســــابق ســــواء الــــوارد بقــــانون البلدیــــة لســــنة  1

یقـــوم المجلـــس البلـــدي بجمیـــع أعضـــائه، بعـــد تنصـــیبه بانتخـــاب أحـــد أعضـــائه رئیســـا لـــه، وبعـــد المـــؤتمر الرابـــع لســـنة  م،1980

  .أصبح للحزب والإدارة عملیا دور واضح في تعیین رئیس م1979
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة رقم  48المادة 2
  .سهالمرجع نف، 08- 90من قانون رقم  50المادة  3
  .286، صم2005، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، منشورات لباد، القانون الإداريناصر لباد،  4
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة رقم  54المادة  5
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دي حیث یقوم المجلس الشعبي البل 08-90وهو إجراء تمیز به القانون البلدي : سحب الثقة- ب

ویعوض  1علني بعدم الثقة وبأغلبیة ثلثي أعضائه اقتراعبسحب الثقة من رئیسه عن طریق 

  .بمنتخب أخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ینتمي إلیها الرئیس

 لأغراضم استخد لأنه، في العدید من البلدیات استقرارعدم  إلى الإجراء أدى هذاوقد 

مما سیضطر  2البلدیة لشؤونرئیس المجلس  إدارةطریقة سیاسیة وأخرى شخصیة لا علاقة لها ب

  .10-11 رقم في قانون البلدیة اللاحق إلغائهالمشرع إلى 

یتمتع رئیس المجلس الشعبي  08-90 رقم في قانون البلدیة: رئیس البلدیة اختصاصات -3

لتظاهرات فهو ممثل لهذه الأخیرة في كل ا، وظیفي حیث یمثل الدولة والبلدیة بازدواجالبلدي 

كما یقوم بالمحافظة على الأموال  3، الرسمیة والاحتفالات وأیضا في الحیاة المدنیة والإدارة

  .البلدیةثروة  هاوالحقوق التي تتكون من

والضبط  4مهام ضبط الحالة المدنیة بتولیهكما یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الدولة 

تحت إشراف  الإداريالضبط و ، 08-90 قمر  من قانون البلدیة 68حسب المادة  5القضائي

  .من قانون البلدیة 69نصت علیه المادة لما الوالي وفقا 

  6: الرقابة على البلدیة: ثالثا

 م1989رقابة سیاسیة تقلصت أبعادها في ظل دستور  إلىتنقسم الرقابة على البلدیة 

وتكییف الأنشطة  فأصبحت غیر مباشرة أي توجیه الحزب لأّعضائه بالمجلس الشعبي البلدي

من  161ورقابة تشریعیة طبقا للمادة ، العامة مع برنامج ومشروع المجتمع للحزب الفائز

للقانون  طبقا استئنافومجلس الدولة كجهة  الإداریةالدستور ورقابة قضائیة تكون أمام المحاكم 

                                                           
  .مرجع نفسهال، 55المادة  1
  .98كمال جعلاب، مرجع سابق، ص 2
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة رقم  58المادة  3
  .37، صم1998، موفم للنشر، الجزائر، دون طبعة، بالمهام التقلیدیة للجماعات المحلیةریك، لحسن س 4
، دار هومـة للطبعـة والنشـر والتوزیـع، دون طبعـة، بـرؤساء مجـالس الشـعبیة البلدیـة، ضـباط للشـرطة القضـائیةدمدوم كمال،  5

  .17، صم2004الجزائر، 
  .95-94محمد صغیر باعلي، مرجع سابق، ص 6
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سابقة وتنقسم وهي رقابة داخلیة مقارنة مع أنواع الرقابات ال إداریةورقابة  021-98العضوي 

  : یلي ما إلى

  : وتمارس على أعضاء المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة: الرقابة على الأعضاء-1

عضویة بالمجلس الشعبي البلدي للوهي إجراء یصرح به الوالي یضع حدا نهائیا  : الإقالة-أ

  2.للانتخاببلیة ویحدث بسبب وجود العضو المنتخب في حالة من حالات التنافي أو عدم القا

المجلس الشعبي البلدي في حق  رأي استطلاعالوالي بعد  یتخذههو قرار معلل : التوقیف- ب

  3.عضو یكون محل متابعة جزائیة

عضو جزائیا بشكل نهائي فیعلن المجلس الشعبي  ةتثبت إدان أنویكون بعد : الإقصاء-ج

  4.اربقر  الإقصاءالبلدي إقصاء العضو المدان ویثبت الوالي هذا 

البلدیة  أعمالتمارس جهة الوصایة العدید من صور الرقابة على : الرقابة على الأعمال-2

  : تتمثل فیما یلي

یوم من إیداع مداولات المجلس الشعبي  15أجل  انقضاءفي الحالة العادیة بعد : المصادقة-أ

 استثنت 08-90بلدیة من قانون ال 42لكن المادة ، 5البلدي لدى الولایة تكون نافذة بحكم القانون

هما المیزانیات والحسابات أو إحداث مصالح ، حالتان أجلهما ثلاثین یوم من إیداعها لدى الولایة

  .ومؤسسات عمومیة بلدیة

ویتمثل في حالتین بطلان بقوة القانون والبطلان بقرار من الوالي فالحالة الأولى : البطلان- ب

كام الدستوریة والتي تكون خارج الاجتماعات تكون في المداولات التي تكون مخالفة للأح

 بالمداولاتأما الحالة الثانیة فتتعلق ، اختصاصهالشرعیة للمجلس الشعبي البلدي أو خارج 

                                                           
، الصـادر مجلـس دولـة وتنظمیـه وعملـه اختصاصاتیتضمن ، م1998مـاي  30المؤرخ في  01-98قانون العضوي رقم ال 1

  .م1998جوان  01، المؤرخ في 37في الجریدة الرسمیة للجمهویة الجزائریة، العدد 
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة رقم  31المادة  2
  .نفسهمرجع ال، 32المادة  3
  .السابقمرجع ال،33المادة  4
  .نفسهالمرجع  ،44المادة  5
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فیها أعضاء المجلس الشعبي البلدي المعنیون بموضوع  یشاركالقابلة للإبطال وهي التي 

  1.إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء، المداولة

تسمح للمجلس الشعبي البلدي أن  08-90من قانون البلدیة رقم  46ن المادة جدیر بالذكر أ

المدنیة  الإجراءاتلقانون مداولاته طبقا  بإلغاءلمتعلقة ا الواليیطعن قضائیا في قرارات 

  2.والإداریة

  3:یمارس الوالي سلطة الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في المجالات التالیة :الحلول-جـ

  .في المیزانیة البلدیة إذا لم یسجلها المجلس الإجباریة نفقاتالتسجیل -

زانیة لدى إعدادها وامتصاص عجزها لدى التنفیذ إذا لم یقم بذلك المجلس یضبط توازن الم-

بالنفقات اللازمة  والإذن 08-90من قانون البلدیة رقم  156.155.154وذلك طبقا للمواد 

  .منه 171حسب المادة 

  .من القانون البلدي 82، 81للمواد  طبقا نظام العامالحفاظ على ال -

  : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي -3

وفي الحالات التي حددها قانون ، وتتجسد هذه الرقابة في حل المجلس الشعبي البلدي

في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من  یتخذویكون هذا الحل بمرسوم ، 08-90البلدیة رقم 

یتولى بعد ذلك تسییر شؤون البلدیة مجلس مؤقت یعینه الوالي بقرار منه في ، ةوزیر الداخلی

  4.الأیام العشر التالیة للحل

إمكانیة إیقاف المجلس لمدة شهر كما كان في  حذفقد  08-90جدیر بالذكر أن القانون 

  :هو أن أهم ما تمیز به كما5القانون البلدي السابق

                                                           
  .سابق ، مرجع08-90من قانون البلدیة رقم  ،45المادة  1
، الصـادر یتضمن قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، م2008فیفـري  25المؤرخ في  09-08رقم من القانون 801المادة  2

  .م2008أفریل  23في ، المؤرخ 21بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .106-105صمحمد الصغیر باعلي، مرجع سابق،  3
  .، مرجع سابق08-90من قانون البلدیة رقم  34المادة  4
  .، مرجع سابق24- 67من الأمر رقم  112المادة 5
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ة بعدما لبلدي في النظام السیاسي بالتوجه نحو اللیبرالیالمجلس الشعبي ا اختصاصاتتقلیص -

  .كان یتجه نحو الاشتراكیة

احتكار  بإلغاءنظام القائمة والتمثیل النسبي  إلىعلى النظام الانتخابي الذي یستند  اعتماده -

  1.الحزب الواحد للمجالس الشعبیة البلدیة

لغاء رفتها الجزائر منذ إحداث التي عإلا أن تطبیقه كان مبتور بسبب الأ، عدم إلغائه رغم -

  2.والخروج من الشرعیة الدستوریة م1992المسار الانتخابي سنة 

  : التنفیذیةالمندوبیات البلدیة : رابعا

حالة وإعلانم1992من  ابتداءتها الجزائر سیاسیة والأمنیة العاصفة التي شهدال زمةالأبعد 

 44-92البلدیة المنتخبة وذلك بموجب المرسوم الطوارئ تم حل عدد كبیر من المجالس المحلیة 

  3.طوارئالحالة  إعلانالمتضمن 

یتم تعیین أعضاء المندوبیة التنفیذیة بقرار من الوالي من بین الموظفین أو الأعوان  

قد  44-92العمومیین أو كل شخص ذي خبرة لتولي الشؤون العملیة المحلیة ویبدو أن المرسوم 

التي تقضي بأنه في حالة حل المجلس الشعبي 08-90 رقم القانونن م36استبعد تطبیق المادة

البلدي یتم تعیین مجلس مؤقت یسیر البلدیة في ظرف زمني أقصاه ستة أشهر تجري خلالها 

السیر العادي للنظام  إلىم بدأت العودة 1996انتخابات تجدید المجلس وبعد صدور دستور 

مجالس شعبیة بلدیة وولائیة في ب محلیة لانتخا انتخابات إجراءالدستوري في الجزائر وتم 

  4.المتعلق بالبلدیة نافذا 90-08 رقم ل القانونظو  م1997أكتوبر 

                                                           
  .48لحرش عبد الرحیم، مرجع سابق، ص 1
  .43، صم2013وم للنشر والتوزیع، دار العل دون طبعة،، بالإدارة المحلیة الجزائریةمحمد صغیر باعلي،  2
الصـادر فـي الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة  ،یتضمن إعلان حالة الطوارئم،1992فیفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم رقم 3

  م1992فیفري  09المؤرخ في  ،10العدد  ،الجزائریة
  .102كمال جعلاب مرجع سابق ص4



 تطور�المعا��ة�الدستور�ة�للبلدية�                              الفصل��ول 

33 
 

  :م1996دستور البلدیة في : المطلب الثاني

رئیس الأسبق الیمین زروال في حوار مع الأحزاب ومنظمات الانطلق  م1996في ربیع 

 إلىحدثیه بالنهج الذي یراه ضروریا وملائما للعودة المجتمع المدني كان القصد من ذلك إقناع م

إلى  14انعقد من  الذيالحوار الوطني  1وثیقة من ندوة فانبثقت، الحیاة الدستوریة والانتخابات

م 1996نهایة تعدیل الدستوري قبل ال استفتاءتوقعت هذه الوثیقة أن یكون ، م1996سبتمبر  15

المحلیة البلدیة  والانتخابات 1997الأول من  التشریعیة في غضون النصف والانتخابات

 2.فعلا حدث وهو ماوالولائیة أثناء النصف الثاني من السنة ذاتها 

 الفردیةسار نحو تكریس الحریات  الذيالشعبي  الاستفتاءعن طریق  م1996أقر دستور 

الهیئة  تبریع وتم بموجبه إنشاء لأول مرة مجلس الأمة الذي، 3وتعمیق مبدأ التعددیة الحزبیة

المجلس الشعبي الوطني اللذان لهما السیادة في وضع القوانین  بالإضافة إلى الثانیة الشعبیة

  4.التي تحكم الجماعات المحلیة

قد اكتفى بنفس الأحكام التي  م1996فالبرغم من أن كثیر من الفقهاء یرون أن دستور 

لدستوریة التي أعلت من شأن المواد ا بعض إیضاحإلا أنه سنحاول ، م1989جاء بها دستور

وأهمها تعدیل  شهدهامع التعدیلات التي خاصة ، خصوصاعموما والبلدیة  الإقلیمیةالجماعات 

  5.م2016

فیفري  22الذي جاء ثمرة للحراك الشعبي الأصیل الذي انطلق یوم م 2020وتعدیل

  .م2019

                                                           
لجــان هــي لجنــة مكلفــة بإعــداد أرضــیة الوفــاق الــوطني ولجنــة التعــدیلات  ت بهــا أربــعلحزبــا وجمعیــة وشــك 38شــارك فــي النــدوة 1

  .الدستوریة ولجنة القانون الأحزاب ولجنة قانون الانتخاب
  .171-170ص ،مرجع سابق ،صالح بلحاج2
یتعلــق ، م1996دیســمبر  07المــؤرخ فــي  438-96الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم م1996مــن دســتور  42المــادة 3

  .م1996دیسمبر  08، المؤرخ في 76، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددنص الدستوربإصدار 
  .المرجع نفسه 123-122المادة 4
الجریــدة الرســمیة بالصــادر  ،یتضــمن المبــادرة بمشــروع تعــدیل الدســتورم2016مــارس  06المــؤرخ فــي  01-16القــانون رقــم 5

  .م2016مارس  07المؤرخ في  ،14العدد  ،للجمهوریة الجزائریة
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  :وتعدیلاتھ م1996جدید دستور : الفرع الأول

من مواد تعالج الجماعات م1996دستور أهم ما جاء في  نتناول في هذا العنصر

  .المحلیة عموما والبلدیة خصوصا

 یضمنهعدم تحیز الإدارة ''منه على  23في المادة  م1996نص دستور  فقد: حیاد الإدارة-1

والبلدیة هي إحدى ، 1الإدارة حیادوتعتبر هذه المادة أول نص دستوري یعالج مبدأ  ''القانون

وقد ، طناتعامل معها المو العریضة التي ی هذا المبدأ ولأنها القاعدة احتراملة وعلیها إدارات الدو 

على أن المؤسسات تستهدف ضمان مساواة  المبدأ بنصهامن الدستور هذا  31دعمت المادة 

في الحقوق والواجبات وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع  المواطنین والمواطناتكل 

  .والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالسیاسة في الحیاة 

حیث  م1996دستور  به جاء ما المسألة من أهم إن هذه :التمثیل القانوني في البرلمان-2

 إلىعزز من مكانة الجماعات المحلیة بتثمین مركز المنتخبین المحلیین وإمكانیة رفعهم 

أعضاء مجلس الأمة عن ) (على أنه ینتخب ثلثي 2همناصب برلمانیة في مجلس الأمة بنص

طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

مدارس قاعدیة  مما یجعل من الجماعات الإقلیمیة، والمجلس الشعبي الولائي عن كل ولایة

 اهتماماتهاعلى البلدیة بنقل  ةما یعود بالنفع خاص، لتعلیم الدیمقراطیة وتخرج القادة والمسؤولین

  3.ة متطلبات تطویرها وازدهارهاوترجم

لقوانین ذات صلة بالبلدیة بقوانین عضویة ضمانة  التشریعیعتبر : ضمانة القانون العضوي-3

الذي له علاقة مباشرة بتشكیل المجلس البلدي  اتأكبر للبلدیة مثل قانون الانتخاب لاستقرار

ونعلم أن القانون ، الإعلاموقانون ، قانون المتعلق بقوانین المالیةالو  وقانون الأحزاب، المنتخب

                                                           
مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة  ،الــى یومنــا هــذا دراســة نظریــة تحلیلیــة 1967تطبیــق نظــام اللامركزیــة فــي الجزائــر ،مقطــف خیــرة1

  .27ص ،م2022-م2001:جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ،ر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةیماجست
    .ع سابقجمر  م1996من دستور  101المادة  2
أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي التنظــیم الاداري،  ،لیــات تطــویر الجماعــات الاقلیمیــة فــي الجزائــرآ،ات اســماعیلجـفری 3

  .19ص ،م2020-م2019:خیضر بسكرة السنة الجامعیة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة
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في  یتمثلالدستور كإجراء إلزامي قبل إصداره ونصاب  معالعضوي بتطلب مطابقة النص 

وهذا  1أعضاء مجلس الأمة)(الأغلبیة المطلقة  لنواب المجلس الشعبي الوطني وثلاثة أرباع

في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة فهم أدرى بما  اكانو  الأعضاء من لثيثالأخیر یتكون من 

قانون  أنه من الأحسن أن ینظمویرى بعض أهل الاختصاص ، للجماعات الإقلیمیةیصلح 

  2.البلدیة في حد ذاته بقانون عضوي

 01- 98صدر القانون العضوي رقم  م1996فبعد دستور :3هیئة جدیدة لمنازعات البلدیة -4

 الأحكام4نافاستئ والذي یختص بالفصل في، اختصاصاتهینظم عمل مجلس الدولة ویحدد 

 الإداریةإلغاء القرارات  ىدورها تختص في دعاو والتي ب الإداریةوالأوامر الصادرة عن المحاكم 

 الإداریةالتفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن البلدیة والمصالح  ىوالدعاو 

  5.للبلدیة الأخرى

یتكون المجلس الدستوري في ذلك الوقت من 6:)سابقا( العضویة في المجلس الدستوري -5

هذا الأخیر ینتخبون من  عضاءأینتخبهما مجلس الأمة ونعلم أن ثلثي  اثنانتسعة أعضاء 

لنائب من المجلس الشعبي البلدي أن  بالإمكان ههذا معناه أن، مجالس شعبیة بلدیة وولائیة

النائبان یدرسان مع زملائهما مدى دستوریة  انذهفیصبحان ، ى المجلس الدستوريیصل إل

 السمو مكانة رفیعة نظر وانین التي تمس بالجماعات الإقلیمیة وهذهالقوانین ومن ضمنها الق

  .وأهمیته في إقرار القوانینوقیمة المجلس الدستوري 

                                                           
  .سابق مرجع م1996من دستور  123المادة  1
  .32فریجات إسماعیل، مرجع سابق، ص 2
  .، مرجع سابقم1996من دستور  152المادة  3
  .، مرجع سابق01-98من القانون العضوي رقم  10المادة  4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 801المادة  5
  .، مرجع سابقم1996من دستور  164المادة  6



 تطور�المعا��ة�الدستور�ة�للبلدية�                              الفصل��ول 

36 
 

تستمر في العمل بصفة  البلدیة عبیةالمجالس الش أنومعنى هذا 1:تمدید العهدة الانتخابیة-6

عهدتها الانتخابیة القانونیة المقدرة بخمس سنوات إذا صادف نهایة  انتهاءالرغم من ب عادیة

  .م1996دستور  من96و 93و 90العهدة تطبیق المواد 

دیة في التسییر فبواسطته لبلا لحریة حمایة الإجراءحیث یقدم هذا 2:الدفع بعدم الدستوریة-7

رئیس المجلس الشعبي البلدي أمام جهة قضائیة إثارة عدم دستوریة النصوص القانونیة یستطیع 

 "أطراف المحاكمة"یة تحتوي مصطلح ومادامت المادة الدستور ، البلدیة باستقلالیةالتي تمس 

یعني أنه یشمل الأشخاص الطبیعة والمعنویة كالبلدیة ویتأكد هذا الطرح من خلال نص المادة 

  16.3-18لقانون العضوي رقم من ا الثانیة

حیث نجد أن كل مشاریع القوانین تودع أولا بالمجلس 4:لس الأمة لتدعیم الأداء المحليمج-8

 الإقلیميمشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم  الوطني إلاالشعبي 

البلدیة ویدل على أهمیة  وهو استثناء یرفع من مكانة، فهي تودع لدى مكتب مجلس الأمة

لدى المؤسس الدستوري وضمانة منه تجعل مسألة اللامركزیة  موضوع الجماعات الإقلیمیة

فعلى سبیل المثال مجلس الأمة غیر قابل للحل ونسبة من أعضائه  استقرارأكثر  الإقلیمیة

  .ینتخبون من مجالس شعبیة محلیة فهم أدرى بالشأن المحلي

 الإقلیميیختص المشرع وحده بعملیة التقسیم 5:یة التقسیم الإقلیميالمشرع بعمل اختصاص-9

لسلطة التنفیذیة أن تتدخل في العملیة فلا یمكن ل، البلدیة استقلالیةللدولة وهذه من ضمانات 

  6.وحده القانون اختصاصجدیدة أو تلغیها فذلك من  جماعة إقلیمیةفتنشئ 

                                                           
  .، مرجع سابق07-97من الأمر  75المادة  1
  .، مرجع سابقم2016، بعد التعدیل الدستوري لسنة م1996من دستور  188المادة  2
، یحــدد شــروط وكیفیــات تطبیـــق الــدفع بعــدم الدســـتوریة، م2018ســـبتمبر  02المــؤرخ فــي  18-16القــانون العضــوي رقــم 3

  .م2018تمبر سب 05، المؤرخ 54الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
  .، مرجع سابقم2016، حسب التعدیل الدستوري لسنة م1996من دستور  137المادة  4
  .، مرجع سابقم1996من دستور  122المادة  5
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في قانون الجماعات المحلیة والهیئـات الحمایة الدستوریة للجماعات الإقلیمیةبوملیل مراد،  6

، م2018-م2017: بجایـة السـنة الجامعیـة –ة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة الإقلیمیة، كلی

  .22ص
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محدودیتها في  التمثیلیةة یت الدیمقراطیـة النیابتأثب مابعد1:تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة-10

فإن الاتجاه السائد في الوقت الحاضر ، تجسید المبدأ الدیمقراطي خاصة على مستوى البلدیـة

هو إدراج أشكال الدیمقراطیة التشاركیة التي تسمح بالمشاركة المباشرة للمواطنین في تسییر 

وهذا الأخیر الذي ركز علیه ، یق المجتمع المدنيسواء بشكل فردي أو عن طر  2شؤونهم المحلیة

هذا النوع من الدیمقراطیة تظهر  بتجسیدو ، 3م2020لسنة  الأخیرالتعدیل الدستوري وشجعه 

  .معالم الحكم الراشد في الجماعات المحلیة وبالتالي تحقیق أهداف سعت الدولة جاهدة لتحقیقها

 تثمینعلى  عملت الجزائر دوما4:لديتشجیع مشاركة المرأة في المجلس الشعبي الب-11

المرأة الجزائریة في عدت مواد من الدستور حتى في دیباجته وحرصت على المساواة مكاسب 

م 2008وحمل التعدیل الدستوري سنة ، في الحقوق والواجبات تبین كل المواطنین والمواطنا

بة وصدر على إثر تمثیلها في المجالس المنتخ حظوظإجراء خاص للمرأة حیث تقرر توسیع 

المجلس الشعبي البلدي على  تشكیلةیعتبر تحول في  وهو ما 035-12ذلك القانون العضوي 

لهذا الإجراء من بعض الفقهاء وقد تم إلغاء هذه المادة في  انتقاداتأساس الجنس لذلك وجهت 

  .م2020تعدیل 

 م1996الثالث من دستور بعدما كانت ثلاثة مواد من الفصل 6:العلاقة بین البلدیة والدولة-12

زاد المؤسس الدستوري المادة الرابعة وهو ، بصفة مباشرة الإقلیمیةوع اللامركزیة تعالج موض

                                                           
  .، مرجع سابقم2016دستوري لسنة الحسب التعدیل  م1996من دستور  15المادة  1
، م2018، جامعـة الجزائـر، 12العـدد ، مجلـة بحـوث، دیمقراطیـة التشـاركیة، فـي نظـام البلدیـة الجزائـريالمبدأ عبد االله نوح،  2

  .10ص
  . ، مرجع سابقم2020حسب التعدیل لسنة  م1996من دستور  16المادة  3
ــدیل الدســتور، م2008نــوفمبر  15المــؤرخ فــي  19-08حســب القــانون رقــم  م1996مــن دســتور  31المــادة  4 ، یتضــمن تع

  .م2008نوفمبر  16في  ،المؤرخ63،العدد الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
یتضـمن كیفیـة توسـیع حظـوظ تمثیـل المـرأة فـي مجـالس ، م2012جانفي  12المؤرخ في ي 03- 12القانون العضوي رقم  5

 .م2012جانفي  16المؤرخ  ،01الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، المنتخبة
، الصــادر بموجـــب المرســوم الرئاســي رقـــم م2020ي الأخیـــر لســنة ، حســـب التعــدیل الدســتور م1996مــن دســتور  18المــادة  6

، الصادر بالجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة، یتعلق بإصدارالتعدیل الدستوري، م2020دیسمبر  30المؤرخ في  20-442

 .م2020دیسمبر  30، المؤرخ في 82العدد 
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ادة العلاقة بین حیث وضحت الم م2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  جاء بهتطور جدید 

التركیز  وعدمزیة والسلطة المركزیة وأنها تقوم على أساس مبادئ اللامرك الجماعات الإقلیمیة

 بوجود مصالح رافلامركزیة هي الاعتونعلم أن مبادئ ال، به الدساتیر السابقة تصرح لم وهم ما

أما عن ، محلیة متمیزة وهیئات محلیة مستقلة مع خضوع هذه الهیئات لوصایة السلطة المركزیة

 الإداریةالفروع من السلطة المركزیة إلى  الإداریةالتركیز فهو تحویل بعض الصلاحیات  عدم 

  1.بحق الرقابة الرئاسیة على هذه الفروع الاحتفاظفي الأقالیم مع 

 واقتصادهاظهور بلدیات فقیرة  مختلفة أدتنظرا لعدت ظروف 2:الظل ببلدیاتالاهتمام  -13

وغالبا ما تتوزع هذه البلدیات على المناطق الصحراویة والمناطق الجبلیة رغم أن ، ضعیف جدا

ولذلك وبغرض ، 3استغلالطبیعیة ومساحة شاسعة لكن تبقى دون  بثروات تتمتع معظمها

، وتكفل أفضل باحتیاجات سكانها، للبلدیات محدودة التنمیة واجتماعي اقتصاديتحقیق توازن 

لى بعض للقانون أن یقوم بتدابیر خاصة عم 2020فقد أجاز التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

  .هذه البلدیات الأقل تنمیة

على أن م 2020لسنة من التعدیل الدستوري  17حیث نصت المادة  :تغییر المصطلح-14

من خلال هذا النص یبدو أن المؤسس  "...الجماعات المحلیة للدولة في البلدیة والولایة"

وبذلك صرف ، "الإقلیمیةالجماعات "السابقة المتمثلة في  حدا للتسمیة الدستوري قد وضع

وهذا ما نلمسه في قرار المجلس الدستوري ، 4ة الإقلیمیة أو الجهةالتأویلات التي تنتاب فكر 

  .القانون المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى  ألغيالذي م،2000الصادر في سنة 

للعملیة الانتخابیة أحدث المؤسس  من أجل ضمان نزاهة أكثر :الانتخابات تعزیز نزاهة-15

منها ، ظیم والرقابة على العملیة الانتخابیة المحلیةوالتن مهمة الإشرافدستوریة أسند إلیها هیئات 

                                                           
  164، صم2017، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الرابعةالإداريالوجیز في القانون عمار بوضیاف،  1
  .، مرجع سابقم2020، حسب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة م1996من دستور  17المادة 2
  .102مرجع سابق ص ،لحرش عبد الرحیم 3
  .177ص ،لوصیف أحمد، مرجع سابق 4
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تها ضم تم عو 2016في التعدیل الدستوري لسنة  1المستقلة لمراقبة الانتخابات الهیئة العلیا

 بالإضافة، م2020لسنة  الأخیربعد التعدیل الدستوري  2للانتخاباتالسلطة الوطنیة المستقلة 

وكذلك تعزیز التقسیم ، 3.نتخابات بقانون عضويتنظیم قانون الابإلى ضمانة أخرى تتمثل 

من قاعدة التوازن بین  انطلاقام، 2020العادل للدوائر الانتخابیة في التعدیل الدستوري لسنة 

  4.تان تتولیان هذه العملیةلالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة ال

والحد منه  أوجب المؤسس الدستوري في إطار مكافحة الفساد5:فساد المحليالمكافحة -16

معتبرا أنه ، على كل منتخب في مجلس محلي أن یصرح بممتلكاته في بدایة عهدته وفي نهایتها

وقد ، ــراء أو وسیلة لخدمة المصالح الخاصةثلا یمكن أن تكون الوظیفة أو العهدة مصدرا لل

لیغ عن ساءلة والشفافیة والتبمعدت مواد تطرقت إلى تعزیز ال 10-11قانون البلدیة رقم تضمن 

قانون الوقایة  هاقد حدد لجزاءاتوكل مخالفة لهذه القواعد یتعرض صاحبها .6تعارض المصالح

  .من الفساد ومكافحته

إنشاء الهیئة ، البلدیة اأیضا الدستوریة لمكافحة الفساد في القطاع العام ومنه الآلیاتومن 

الفساد  والوقایة منشفافیة السلطة العلیا لل ثم بعدها7الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

وفي ، مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة على أموال البلدیة دون إغفال كذلك دور، 8ومكافحته

العمومیة وإیداع  الأموالترقیة الحكم الراشد على المستوى المحلي والشفافیة في تسییر 

  .الحسابات

                                                           
  .، مرجع سابقم2016الدستوري لسنة حسب التعدیل م1996من دستور  194المادة 1
  .مرجع سابق ،م2020التعدیل الدستوري لسنة حسب م1996من دستو  200المادة 2
  .المرجع نفسه 140المادة 3
، مجلة آفاق للبحوث والدراسـات، الإطار الإصلاحي لصناعة وفعالیة الدائرة الانتخابیة التمثیلیةبدوي عبد الجلیل،  ح،بركبي را4

  .403، صم2022، 02العدد  ،05، المجلد )الجزائر(جامعة غردایة 
  .، مرجع سابقم2020حسب التعدیل الدستوري لسنة  م1996من دستور 24المادة 5
، الصادر فـي الجریـدة الرسـمیة یتضمن قانون البلدیة، م2011جوان  22المؤرخ في 10-11قانون البلدیة رقم  من60المادة 6

  .م2011جویلیة  03، المؤرخ في 37للجمهوریة الجزائریة، العدد
  .، مرجع سابقم2016، حسب التعدیل الدستوري لسنة م1996من قانون دستور  202دة الما 7
  .، مرجع سابقم2020الدستوري لسنة تعدیلال، مرجع نفسه، حسب 204المادة  8
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 20001/دم /م ق/ 02تاریخي رقم قرار المجلس الدستوري ال یعد: إلغاء الدائرة الحضریة-17

على المكانة الدستوریة للبلدیة الذي بموجبه تم إلغاء محافظة  تدلالتي  الإجراءاتمن أهم 

التي استحدث بموجب الأمر رقم ، لذلك إلغاء الدوائر الحضریة التابعة لها الجزائر الكبرى وتبعا

97-15.2 

غیر دستوري حین أنشأ جماعتین  15-97الأمر  2000/م د/م ق/02واعتبر القرار رقم 

لیكون بذلك قد خالف أحكام المادة ، الكبرى والدائرة الحضریةتسمیان محافظة الجزائر  إقلیمیتین

للبلاد في البلدیة  الإقلیميالتقسیم  حصر لأن المؤسس الدستوري قدم،1996من دستور  15

  3.والولایة دون سواهما

المتعلق 4الفقرة الأولى من الرسوم التنفیذي، الثانیة ةعرفته الماد: التعاون المحلي الدولي-18

كل علاقة شراكة قائمة بموجب اتفاقیة بین جماعة إقلیمیة '': اللامركزي على أنه بالتعاون

هدف تحقیق مصلحة متبادلة في إطار ب، جزائریة أو أكثر وجماعة إقلیمیة أجنبیة أو أكثر

  .''ا المشـتركةمصلاحیته

وتحترم ، على أن بنود الاتفاقیــة لا تشكل خرقا لأحكام الدستور التحقق یتمأن فبعد 

تكون سببا  وألا، الدولیة للجزائر والالتزاماتهویة الوطنیة والمصالح للالمكونات الأساسیة 

  5.بالمساس بالوحدة الترابیة وأمن وسلامة التراب الوطني والنظام العام

                                                           
المحــــدد  15- 97، یتعلــــق بمراقبــــة مــــدى دســــتوریة الأمــــر م2000فیقــــري  27، المــــؤرخ 2000/ م د /ق م/02القـــرار رقــــم  1

 28المـؤرخ فـي  ،07بمحافظة الجزائر الكبرى، الصادر بالجریدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة، العـدد  ي الخاصللقانون الأساس

  .م2000نوفمبر 
، یتضــمن القــانون الأساســي الخــاص بمحافظــة الجزائــر الكبــرى، الصــادر فــي م1997مــاي  31المــؤرخ فــي  15- 97الأمــر  2

  .م1997جوان  04، المؤرخ في 38د الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العد
  .344، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  3
ــاون للامركــزي بــین ، م2017نــوفمبر  17المــؤرخ فــي  329-17المرســوم التنفیــذي رقــم  4 ــات التع ــات إقامــة علاق یحــدد كیفی

ــــة،ال ــــة، العــــدد الصــــادر فــــي الجریــــدة الرســــم جماعــــات الإقلیمیــــة الجزائریــــة والأجنبی ــــة الجزائری  28، المــــؤرخ 68یة للجمهوری

  .م2017نوفمبر
  .299فریجات إسماعیل، مرجع سابق، ص 5
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 1لزم مصادقة الواليویست شعبي البلديال مداولة بالمجلس إلىیخضع مشروع الاتفاقیة 

على م 2016سنة وقد أكد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ، حتى تصبح نافذةووزیر الداخلیـة 

تعاون  اتفاقیة 50إلى  م1999سنة م 13إلىم 1989سنة  07عدد الاتفاقیات من  ارتفاع

في مجالات متنوعة  فرنسیةالجزائریة ونظیرتها ال الإقلیمیةوتوأمة بین الجماعات  لامركزي

مثل التعاون ، وحمایة البیئة والحكامة المحلیة والتبادلات الثقافیة والشباب كالتسییر الحضري

بین ولایة سطیف ومدینة لیون وبین ولایة أدرار والمجلس العام لجیروند وبین بلدیة وهران وبلدیة 

  2.بوردو

  :قانون البلدیة الجدید: الفرع الثاني

مادة موزعة على خمس  )220(، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11البلدیة رقم یضم قانون 

وفي القسم الثالث نظم ، ة أولها یتعلق بأحكام تمهیدیة والثاني بصلاحیات البلدیةیأقسام رئیس

ویتعلق القسم الرابع بمالیة البلدیة ، المشرع الإدارة البلدیة وأملاك البلدیة ومصالح العمومیة

أهم  سنتعرض وباختصار إلى هذا الفرع وفي، 3ر خصص للتضامن مابین البلدیاتوالقسم الأخی

  .هذا القانون هجاء ب ما

  : دواعي تجدید القانون البلدي: أولا

ظروف والمعطیات السیاسیة والاقتصادیة داخل الدولة الجزائریة وخارجها ال تطور في ظل

ولذلك ، ح لهیاكل الدولة المختلفةوصلت السلطات المركزیة إلى قناعة أنه لا مفر من إصلا

، لتنصیب لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامهام،2000نوفمبر 25رئیس الجمهوریة بتاریخ  بادر

وضمت كذلك ، اللجنة كبار مسؤولي الدولة ومسؤولي المؤسسات الدستوریة والإداریة ضمت وقد

  4.ومنتخبین وحقوقیینجامعیین 

                                                           
  .، مرجع سابق10-11من قانون البلدیة، رقم  ،57المادة  1
لداخلیــة مداخلــة الســید وزیــر الداخلیــة والجماعــات المحلیــة فــي أشــغال الــدورة الثالثــة للقاعــات الجزائریــة الفرنســیة، موقــع وزارة ا 2

  .10:50ة على الساع 07/05/2023: تاریخ الزیارة inteuir.gov.dz/index.php/fr: والجماعات المحلیة
  .122كمال جعلاب، مرجع سابق، ص3
  .113، مرجع سابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، 4
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القاعدة الإقلیمیة واللامركزیة  باعتبارهاة الجدید بأهمیة البلدیة بیان الأسباب لقانون البلدی اعترف

م 1967قانون البلدیة لسنة  خلالمتمسكة بمبادئ اللامركزیة وهذا من  الأخیرة ههذ وأن ،للدولة

سنة أصبح منظومة غیر  20م ولأن هذا الأخیر بعد تطبیقه لمدة 1990وقانون البلدیة لسنة 

  1:أسباب أهمها ةوذلك یعود إلى عد التوتراتقادرة على تفكیك 

 لصنعجعلت من الصعب التوصل إلى إجماع ، م1989دستور التعددیة السیاسیة بعد  -

  .البلدیة القرارات

المصالح على البلدیة من أجل  الاستحواذالمنطق الحزبي ومحاولة  التحالفات على حساب-

  .الشخصیة والنزعة القبلیة

 08-90جلس الشعبي البلدي الذي كان قائما في القانون إجراء سحب الثقة من رئیس الم-

  .موضوعیة غیر إلى زعزعة استقرار المجلس الشعبي البلدي، لأنه كان یستعمل لأغراض أدى2

  وضعف الهیئة التنفیذیة البلدیة في التسییر  الأساسیة المنتخبین بالمرافق العمومیة اهتمامعدم -

  .علاقة المنتخبین بالإدارةوغموض ، راطیة التشاركیةقضعف الدیم-

مرحلة نوعیة في مجال  إلىاء هذه الأسباب وغیرها أصبح من الضروري الانتقال ومن جر 

لذلك نرى أن القانون ، والنهوض بدور البلدیة في التنمیة وتطور المجتمع، التنظیم والتسییر

تنوع یؤكد سعة و  وهذا ما، نص دو طابع تشریعي )83(إلى استندالبلدي الجدید قد 

وعلاقتها المتعددة مع مختلف المؤسسات الدستوریة ، التي أسندها المشرع للبلدیة الاختصاصات

  3.وهیاكل الدولة المختلفة الإداریةوالمصالح 

  : جاء به القانون الجدید للبلدیة أهم ما: ثانیا

تعدیل تم ) 242(من المشرع بإدخال  مستفیض باهتمام 10-11لبلدیة لقد حضي قانون ا

لترتفع بذلك مواده من .ع و قدمت في المشر  )225(من أصل  مادة )117(خلالها تعدیل  من

                                                           
  .115-114ص السابق،مرجع العمار بوضیاف، 1
  .مرجع سابق 10-11من قانون البلدیة رقم  55ة الماد2
  .117-114، مرجع سابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، 3
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، بالترتیب والصیاغة المتناسقة اتسمكما ، مادة مقارنة بالقانون السابق) 220(إلى ) 186(

باختصار بعض أهم ماجاء به  سنعرض فیما یلي، على التنظیم الإحالةبالمقابل طبعته كثرة 

  1:القانون الجدید

  : المجلس الشعبي البلدي-1

فقد أضاف قانون ، م1996وذلك وفقا لما نص علیه دستور، تدعیم الدیمقراطیة التشاركیة-

القاعدة الإقلیمیة للامركزیة "البلدیة باعتبارها  جدید لمفهومبعدا  10-11البلدیة الجدید رقم 

وقد ، "2ن العمومیةؤو ار مشاركة المواطن في تسییر الشوتشكل إط، ومكان لممارسة المواطنة

تحت عنوان الدیمقراطیة الجواریة وذلك في المواد من نص المشرع على صور هذه المشاركة 

  .من قانون البلدیة الجدید 14إلى  11

 ستدورات عادیة في السنة إلى  أربع )04(عدد دورات المجلس الشعبي البلدي من  ةزیاد-

ه ومتابعة نشاطات البلدیة من القیام بواجبات من الوقت لیتمكن امنح المجلس مزید وفيات دور 

 ات الاستثنائیة التي تعقد بطلب من رئیسبالإضافة للدور ، السنة الواحدة متقاربة فيت ار عبر فت

بعدما كانت في القانون السابق الثلث وهذا  3الاعضاء من ثلثي  أو بطلب المجلس أو الوالي

المشكلة الطارئة بعیدا عن عراقیل التشتت  على بمن أجل الحصول على تفاهم وتقار 

  4.بقوة القانون استثنائیةكما أضاف القانون الجدید إمكانیة عقد دورة ، والانقسامات

یتداول فیها موضوع یخصه بالمجلس  منع حضور أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي جلسة-

  5.من القانون البلدي 60أو تكون له فیه مصلحة بمفهوم المادة 

                                                           
  .48هادي محمد، مرجع سابق، ص 1
  .مرجع سابق  ،10-11من القانون البلدیة رقم  02المادة  2
بلقـیس  ، الطبعـة الخامسـة، دار)النشـاط الإداري–التنظـیم الإداري (القـانون الإداري سعید بوعلي، نسـرین شـریقي، مـریم عمـارة، 3

  .87، صم2022،للنشر، الجزائر
  .مرجع سابق 10-11من قانون البلدیة رقم  18المادة  4
  134جعلاب كمال المرجع سابق، ص5
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إستحداث اللجان الخاصة لتدعیم عمل المجلس خاصة في بعض المسائل التي لا تتولاها -

  1.اللجان الدائمة

سبعة أعضاء  اعضو كحد أدنى بعدما كانو  13رفع عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى -

بلدیة ، وكقاعدة عامة في الجزائر، فإن زیادة عدد مقاعد المجالس الشعبیة الفي القانون السابق

للبلدیات  أدنىمقعد كحد  13العام للسكان كقاعدة مرجعیة، فیكون من  الإحصاءیتحكم به  

نسمة، أما البلدیات التي یبلغ أو یزید عدد سكانها عن  10.000التي یقل عدد سكانها عن 

  2.مقعد كحد أقصى 43نسمة فلها  200.001

لمجلس الشعبي البلدي أن لدیة یمكن لون الدخول إلى مقر البفي حالة قوة قاهرة معلنة تحول د

كما یمكن له أیضا أن یجتمع في مكان أخر خارج إقلیم ، یجتمع في مكان أخر من إقلیم البلدیة

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي استشارةالبلدیة یعینه الوالي بعد 

وتعتبر عدد الحاضرین  یكنالثاني مهما  الاستدعاءیجتمع المجلس الشعبي البلدي وجوبا بعد -

وتكون ، القانون السابق لم یشترط الأغلبیة المطلقة أما، صحیحة المتخذةحینها المداولات 

  3.للوقت هدروفي ذلك ، الثالث الاستدعاءمداولات المجلس صحیحة بعد 

أما في ، 4أعمالبمشروع جدول  لدورات المجلس مرفقة الاستدعاءاتفي القانون السابق ترسل -

بمشروع جدول الأعمال أي مشاركة الأعضاء في ، المرفقة ستدعاءاتالا القانون الحالي فترسل

  .الأعمال بهدف بعث روح الدیمقراطیة والمشاركة  جدولإعداد 

                                                           
  .مرجع سابق 10-11من قانون البلدیة رقم  33المادة 1
  .411ركبي رابح، بدوي عبد الجلیل، مرجع سابق، ص 2
ــار ائــز إصــلاح الجماعــات المحلیــة فــي الجحمــادو ســلیمة، 3 ر فــي إدارة ی، رســالة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتاســتراتیجير كخی

ــــات الدولیــــة الســــنة  3جامعــــة الجزائــــر  ،الجماعــــات المحلیــــة، كلیــــة العلــــوم السیاســــیة والاعــــلام، قســــم العلــــوم السیاســــیة والعلاق

  .146ص م2013-م2012:الجامعیة
  .مرجع سابق ،10-11من قانون البلدیة رقم  21المادة  4
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لكل نائب من نواب المجلس الشعبي البلدي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة للمجلس  -

  1.عنه نیابةأن یوكل نائب أخر من المجلس یختاره لیصوت 

  2.من حالات حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده 10-11انون البلدي الجدید رقم وسع الق

یعین الوالي متصرفا ، بحیث جاء في القانون الجدید، المجلس المنحل استخلافالفرق في  -

كان یتولى شؤون البلدیة مجلس  08- 90القانون السابق رقم  بینما، الاقتضاءومساعدین عند 

  .ار منهمؤقت یعنیه الوالي بقر 

بحیث یمكن لرئیس المجلس الشعبي  08-90تعدیل المادة خمسون من قانون البلدیة رقم  -

  .نائبا 23لس الشعبیة المتكونة من االبلدي أن یختار خمسة نواب بدل أربعة بالنسبة للمج

  3.نفد إلى بعد أن یصادق علیهالي فیما یخص المداولات التي لا تتوسیع من صلاحیة الوا -

  : س المجلس الشعبي البلديرئی -2

، رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحویلها إلى الأمین العام للبلدیة اختصاصاتتقلیص بعض  -

  4.میزانیة البلدیة مثال إعداد

  5.إلغاء إجراء سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي -

القانون السابق  كان یمارسه رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل الإداريضبط الممارسة  -

  6.القانون الجدید أضاف أنه یمارس تحت إشراف الوالي ولكن 08-90رقم 

                                                           
  .مرجع سابق ،10-11من قانون البلدیة رقم  ،25المادة1
  .المرجع نفسه ،46المادة 2
  .المرجع نفسه ،57المادة 3
  .المرجع نفسه ،180المادة 4
  .42ص ،مرجع سابق ،فریحات إسماعیل 5
  .148ص ،كمال جعلاب ، مرجع سابق6
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رئیس المجلس  اختیاربطریقة  65حسب المادة  10-11تكفل قانون البلدیة الجدید رقم  -

 1المتضمن نظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي  80بعد إلغاء المادة ، الشعبي البلدي

  13.2-21بالأمر  65ت المادة السابق وقد عدل

إضافة حالة جدیدة لإنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وتتمثل في إعلان التخلي الذي -

إما و ، استقالتهلتقدیم  المجلس سبب عدم دعوة رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیلإما بیكون 

رئیس المجلس  استقالة وكذلك، الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس لأكثر من شهر في حالة

ولیس بعد شهر من تقدیمها كما كان ینص ، من الوالي استلامهامن تاریخ  ابتداءتكون نافدة 

  08.3-90القانون السابق للبلدیة رقم 

تكون رئیسا للمجلس الشعبي وأن  الانتخاباتالتصریح لأول مرة عن إمكانیة فوز المرأة في -

  .البلدي

غیر ویمكن للوالي أن یرخص له ب، شعبي البلدي في إقلیم البلدیةوجوب إقامة رئیس المجلس ال-

  4.الاستثنائیة الحالاتذلك في 

  : الأمین العام للبلدیة-3

في القانون السابق  اثنتانهیئة ثالثة للبلدیة بعد كانت  10-11أضاف قانون البلدیة الجدید رقم 

  5.في الأمین العام للبلدیة هذه الهیئة وتتمثل 08-90رقم 

                                                           
  .43صفریجات إسماعیل، مرجع سابق،  1
یونیـــو  22، المـــؤرخ فـــي 10-11القـــانون رقـــم  یعـــدل ویـــتمم بعـــض أحكـــام، م2021أوت  31المـــؤرخ فـــي  13-21الأمـــر  2

  .م 2021أوت  31، المؤرخ في 67، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والمتعلق بالبلدیة،م2011
  .145-144كمال جعلاب، مرجع سابق، ص 3
  .، مرجع سابق10-11من قانون البلدیة رقم  ،63المادة  4
  .المرجع نفسه ،15لمادة ا 5
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هذا ماورد ، رئیس المجلس الشعبي البلدي من بطلبیتولى كتابة الجلسة موظف من البلدیة  -

أما في القانون الجدید فیضمن أمانة الجلسة الأمین  08-90في القانون البلدي السابق رقم 

  1.العام للبلدیة تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  : المندوبیات والملحقات البلدیة -4

ضمن إدارة البلدیة نظامي المندوبیات  10- 11القانون الجدید للبلدیة رقم  ثاستحد

، 2وقد خصص لهما المشرع فصل كامل، لهما بحسب الحاجة والأهمیة البلدیة والملحقات

  258.3-16رقم  وصدر التنظیم المجسد لذلك من خلال المرسوم التنفیذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، مرجع نفسه29المادة  1
  .المرجع السابق 148إلى  133المواد  2
المحـدد لكیفیــات إنشـاء المنـدوبیات البلدیـة وتعیـین حــدودها ، م2016أكتـوبر  10المـؤرخ فـي  258-16المرسـوم التنفیـذي  3

، المـؤرخ 61ریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة، العـدد ، الصـادر بالجویحدد قواعد تنظیم المندوبیات والملحقات البلدیة وسـیرها

  .م2016أكتوبر  19في 
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  :الفصل خلاصة

فهي تجسد جوهر الدیمقراطیة المحلیة ومكان ، للامركزیةقلیمیة تعد البلدیة القاعدة الإ

ممارسة المواطنة في مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة بصفتها مؤسسة دستوریة ممیزة 

حیث تتمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة والذمة ، وفاعلا لا یستغنى عنه في تهیئة وإدارة الإقلیم

العام المباشر والتي تنتخب من  بالاقتراعتوفر على هیئة مداولة منتخبة كما ت، المالیة المستقلة

تتمثل في الأمین  كما أضاف القانون الحالي هیئة ثالثة، بین أعضائها الهیئة التنفیذیة للبلدیة

  .العام للبلدیة

ة على مستوى النصوص بدایلقد بدأت ملامح التأسیس للنظام القانوني للبلدیة في الجزائر       

، والاجتماعیة والاقتصادیةم الذي اعتبر البلدیة هي أساس المجموعة الترابیة 1963من دستور

ومنه شرعت السلطة القائمة آنذاك في وضع الإطار القانوني المنظم للبلدیة ضمن عملیة بناء 

ثم م،1967الدولة من القاعدة التي بدأت بصدور أول قانون للبلدیة في الجزائر المستقلة سنة 

وسیاسة  الاشتراكيیعزز دور البلدیة ویزید وظائفها في إطار التوجه م 1976اء دستور ج

  .الحزب الواحد

النظام الدستوري والإداري م تغیرات هامة على مستوى 1988نة ثم شهدت الجزائر بدایة من س

فتلاحقت القوانین المختلفة ، التعددیة الحزبیةم یقر 1989فصدر دستور جدید سنة ، للدولة

الذي تضمن العدید من م 1990لمواكبة المرحلة الجدیدة وكان أهمها قانون البلدیة لسنة 

م 2011وكذلك قانون البلدیة لسنة ، الأحكام الجدیدة في إطار النظام السیاسي والإداري الجدید

  .م1996الذي كان ثمرة إصلاحات دستوریة وإداریة بدأت منذ صدور دستور 

ركن  الانتخابفعنصر ، ن تطور النظام الانتخابي من تطور البلدیةوتجدر الإشارة أ         

أساسي لقیام اللامركزیة الإقلیمیة وبدونه تكون البلدیة في حالة تبعیة مطلقة للسلطة المركزیة 

  .البلدیة بالمعنى القانوني انعدمتالمحلي  الاستقلالومتى انعدم 



 

 

  .ع الجزائريمكانة الولایة وتطورھا في التشری: الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثا�يالفصل�

م�انة�الولاية�وتطور�ا����ال�شر�ع�

  ا��زائري 
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 :تمھید

تعتبر الولایة الجماعة المحلیة الثانیة في النظام الإداري الجزائري، نصت علیها كل   

دساتیر الجمهوریة، بحیث تعد الإطار الذي یسمح للمواطنین بالمشاركة في تسییر الشؤون 

طور مختلفة بتغیر النظام مراحل ت الاستقلالالعمومیة، وقد شهد نظام الولایة في الجزائر عقب 

القانوني المتعلق بها، وسوف نتناول في هذا الفصل كل من نظام الولایة في الجزائر في 

  . المبحث الأول، وأهم مراحل تطورها في المبحث الثاني
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  .نظام الولایة في الجزائر: المبحث الأول

تقییم لهذه كیر وتعدیلها، و في وضع الدسات دأب المؤسس الجزائر إلى الیوم استقلالمنذ   

 التجربة الدیمقراطیة، تعتبر الولایة في كل الدساتیر والتشریعات الجزائریة على أنها الإدارة

أداة لتحقیق التنمیة المحلیة من خلال الصلاحیات القانونیة للمجلس  اللامركزیة الثانیة و

العمومیة للدولة، والوالي الذي  الشعبي الولائي، الذي یمثل البعد اللامركزي، وتنفیذ السیاسات

  .یمثل الدولة والولایة تارة أخرى

  .ھیئات الولایة: المطلب الأول

للولایة هیئتان هما  م2012طبقا لما جاء في المادة الثانیة من قانون الولایة لسنة   

ي فیما أتت النصوص التنظیمیة لتبین أجهزة الإدارة العامة ف. المجلس الشعبي الولائي والوالي

  . الولایة وهیاكلها

  1:تشكیل المجلس الشعبي الولائي: الفرع الأول

، الانتخابمن قانون  99عضو حسب المادة  55إلى35هو هیئة تداولیة تتشكل من   

ویمكن أن یشكل من ثلاث إلى خمس لجان تختص بالشؤون المالیة والتنمیة الاقتصادیة 

غال العمومیة والتعمیر، أما عن سیر أعمال ومسائل الأش والاجتماعيوالعمل التربوي  والصحة،

یوم كحد أقصى  )15(المجلس، فإنه یمارسها في ثلاث دورات عادیة علنیة، لمدة خمسة عشر 

  2.لكل دورة، فضلا عن الدورات غیر العادیة

أعضاء المجلس الشعبي الولائي من بین المواطنین المستوفین الشروط  انتخابیتم 

 من قبل الأحزاب أو المرشحین الأحرارو من قبل سكان الولایة  القانونیة المنصوص علیها

بالمئة على الأقل من العدد الإجمالي  5سنوات بتوقیع  )5(العام السري المباشر لمدة  بالاقتراع

  .كحد أقصى  1000إلىكحد أدنى  150لناخبي الدائرة المعنیة أي بین 

                                                           
،الصـادر بالجریـدة الرسـمیة ، المتضـمن قـانون الولایةم1969مـاي  22المـؤرخ فـي  38-69من الأمـر  136إلى7 المواد من1

 .م1969ماي  23،المؤرخ في 44للجمهوریة الجزائریة،العدد
المتضــمن النظــام الــداخلي النمــوذجي المتعلــق بالمجــالس الشــعبیة م،1969یونیــو  03المــؤرخ فــي 70-69: المرســوم رقــم2

 .م1969لسنة  ،50عدد للجمهوریة الجزائریة ،الالجریدة الرسمیة الصادر ب،للولایات
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لمقاعد المطلوب شغلها بین حیث یجب أن تتضمن قائمة المترشحین عدد أو یساوي ا  

القوائم وعدد المستخلفین ألا یقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها، بحیث توزع المقاعد 

المطلوب شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع 

من قانون  28مادة حسب ال جلس الشعبي الولائي مكتب یتكونوللم .تطبیق قاعدة البقاء للأقوى

  1: من الأعضاء الأتي ذكرهم 07-12الولایة 

  رئیس المجلس الشعبي الولائي رئیسا -

 نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي  -

 رؤساء اللجان الدائمة -

 وتحدد مهام هذا المكتب وكیفیات سیره   

یجب على الوالي أن یضع "على أنه  07-12من قانون الولایة 67وقد نصت المادة 

تصرف رئیس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانات لتأدیة مهام  تحت

 ".المجلس الشعبي الولائي

  :عدد أعضاء المجلس : أولا

  2: من أعضاؤهیتكون 

 35نسمة 250.000في الولایات التي یقل عدد سكانها عن : عضوا.  

 39نسمة 650.000و250.001في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین : عضوا. 

 43نسمة 950.000و 650.001في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین : عضوا. 

 47نسمة 1.150.000و 950.001في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین : عضوا. 

 .نسمة 1.250.000و 1.150.001في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین : عضوا51

 .1.250.000وق عدد سكانها في الولایات التي یف: عضوا55

                                                           
 .174،صم 2014،دون طبعة،دار العلوم للنشر والتوزیع،الولایة في القانون الإداريبعلي محمد الصغیر، 1
 .197صم 2012الجزائر،،الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزیع،شرح قانون الولایة ،عمار بوضیاف2
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تتشكل عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي حسب الإحصاء العام للسكان وهو ما جاء   

 82في مادته  الانتخاباتینایر المتعلق بنظام  12المؤرخ في  01-12به القانون العضوي رقم 

  : تيوجاء كالأ م1990م و11969قانوني في كما أن النظام المعتمد هو نفسه المعمول به

تمثیل أكثر ومشاركة أوسع للطبقة السیاسیة في تسییر شؤون الإقلیم خاصة بعد الدخول  -1

  .م1996وتكریس ذلك في دستور  م1989في نظام التعددیة الحزبیة بعد الإعلان عن دستور 

 .یمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه وتوزیع العمل فیما بین أعضاءه -2

فإن عدد المقاعد على المستوى الوطني موزعة  2المعلن عنه رسمیا، وطبقا للتعداد السكاني     

 : كما یلي

  : عضوا، وهي 35 مجلسا ولائیا یتكون من 12*

لیزي، تندوف، تیسمسیلت، خنشلة غردایة، أدرار، الأغواط، بشار، تمنراست، سعیدة، البیض، إ

  .النعامة

سكرة البلیدة، البویرة، تبسة تیارت، أم البواقي، ب: عضوا وهي 39مجلسا ولائیا یتكون من  26*

برج . الجلفة، جیجل، سكیكدة، سیدي بلعباس، عنابة، قالمة، مستغانم، المسیلة، معسكر ورقلة

  .بوعریریج، الطارف، الوادي، سوق أهراس، تیبازة، میلة، عین الدفلى، عین تیموشنت، غلیزان

  :عضو وهي 43مجالس تتكون من  8  

  .المدیة قسنطینة، تیزي وزو، وهران، لمسان،ت بجایة، باتنة، الشلف،

  .وهو مجلس سطیف. عضو 47مجلس واحد یتكون من 

  .هو مجلس الجزائر. عضو 55مجلس واحد یتكون من 

  .ولایة محافظة 48مجلسا شعبیا ولائیا ل  48: المجموع

  

  

  
                                                           

 .م، مرجع سابق1969من قانون الولایة لسنة  12المادة 1
 .197ص،مرجع سابق،عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة 2
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  .رئیس المجلس الشعبي الولائي: ثانیا

الترشح مطلقا في جمیع المناصب المنتخبة، بجعل  الاستقلالقام المشرع الجزائري، ومنذ 

" : 14، حیث جاء في نص المادة م1969ماي  22المؤرخ في  38-69وورد في الأمر رقم 

 ".للانتخابالثالثة والعشرون من عمره قابل  ناخب أتم ان كل

كل  انتخاب یجوز"  68في المادة  م1980لشروط الترشح لسنة  الانتخاباتوأشار قانون 

یكون  یجب أن 69وأضافت المادة  ".1خمسة وعشرون سنة من العمر الانتخابیوم ناخب بلغ 

المتجنسین بعد  انتخابالمرشحون للمجالس الشعبیة المنتخبة جزائریین أصلیین، غیر أنه یجوز 

سنوات من صدور مرسوم التجنس، وفي هذا الصدد سار المشرع في التوجه نفسه من  10

المؤهل العلمي، ویعد أمرا سلبیا وحاجزا رئیسیا  اشتراطعدم خلال القوانین المتعاقبة في 

 .نقص التكوین إلىإضافة . المحلیة للاختصاصات للممارسة الفعلیة

والتي  07-12والقانون رقم 09-90نون الولایة رقم اق: فیما ورد من أحكام مواد القانونین

 : تبین مكانة رئیس المجلس الشعبي الولائي فیما یلي

رئیس المجلس الشعبي الولائي من جمیع الأعضاء بالمجلس الشعبي  خابانتیتم    

في الدورة السري وبالأغلبیة المطلقة للمقاعد  بالاقتراعالولائي الممثلین للأحزاب والأحرار 

بالأغلبیة  الانتخابالفوز في الدورة الأولى تجرى دورة ثانیة ویكون فیها  الأولى، وفي حال عدم 

ر تم تساوي الأصوات في الدورة الثانیة، یرأس المجلس الشعبي الولائي الأكبالنسبیة، وفي حال 

  .كان لهم تساوي في الأصوات سنا من بین المترشحین الذي

ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسا " 07-12من قانون الولایة  59وحسب ما جاء في المادة 

رئیس المجلس الشعبي  لانتخابالمرشح ، ویقدم الانتخابیةله من بین أعضائه رئیسا له للعهدة 

  2".السري ویجب أن تكون القائمة حائزة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد بالاقتراعالولائي 

                                                           
ي الجریـدة الرسـمیة  للجمهوریـة ، المتعلق بالولایـة الصـادر فـ 1969ماي  23، المؤرخ في  38 – 69من الأمر   68المادة    1

  .م1969ماي  23المؤرخ في  ،44العدد  الجزائریة ،
المتعلـق بقـانون الولایـة الصـادر فـي الجریـدة الرسـمیة   ،2012فبرایر سنة  21المؤرخ في  07 - 12من القانون رقم  59المادة  2

  .م2012فبرایر  29المؤرخ في  ، 12العدد للجمهوریة الجزائریة ،
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في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة، یمكن للقائمتین الفائزتین على   

ل أي قائمة على بالمئة من المقاعد، تقدیم مرشح عنها، وفي حال عدم حصو  35الأقل ب 

بالمئة على الأقل من المقاعد، یمكن لجمیع القوائم تقدیم مرشح عنها،  35النسبة المطلوبة، أي 

-12في قانون الولایة رقم  59: وهو ما تم تكریسه في الفقرتین الثالثة والرابعة من نص المادة

الذي یتحصل على  ، وفي الحالتین الأخیرتین یعلن رئیسا للمجلس الشعبي الولائي المرشح07

  .الأغلبیة المطلقة

 إلىأما في حالة لم یتحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة من الأصوات یتم اللجوء   

إجراء دور ثاني یتنافس فیه المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانیة خلال الثماني 

جلس الشعبي الولائي الحائز على والأربعین ساعة الموالیة للدور الأول، ویعلن فائزا لرئاسة الم

  .أغلبیة الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات المحصل علیها، یعلن رئیسا المترشح الأكبر سنا

منه، أنه أراد  59، أي بموجب المادة 01-12رقم  العضوي 1قانونالوأوضح المشرع في 

الولائي، ولذلك رئیس المجلس الشعبي  اختیارلة لها تحقیق أكبر من الإجماع في مسأمن خلا

 70بالمئة من المقاعد لتقدیم مرشح وحصر المنافسة بینهما وتحوزان على ما نسبته  35اشترط

التعیین مباشرة من القائمة الحائزة على الأغلبیة  : بالمئة، أي ثلثي المقاعد، وجمع بین طریقتین

  2.عندما لا تكون لأي قائمة الأغلبیة الانتخابالمطلقة، أو 

لى أهمیة خاصة في تنصیب رئیس إ07- 12من قانون الولایة  61دة وأشارت الما

المجلس الشعبي الولائي، من خلال عقد جلسة عامة یحضرها الوالي، وأعضاء المنتحبین 

المعنیین في البرلمان، وأعضاء المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بمقر 

  . عقد هذه الجلسة العامة إلىلم یشیر  الذي 09-90الولایة، عكس القانون رقم 

                                                           
،یتضــمن نظــام الانتخابات،الصــادر بالجریــدة الرســمیة للجمهوریــة م2012جــانفي 12لمــؤرخ فــي ا 01-12ون العضــوي القــان-1

  .م2012جانفي 14،المؤرخ في 01الجزائریة، العدد
 م1986،،الجزائر، دیـوان المطبوعـات الجامعیـةى نظـام البلدیـة والولایـةالإدارة المحلیة وتطبیقاتهـا علـ أسس،مسعود شیهوب-2

 .68،ص



 مكانة الولایة وتطورھا في التشریع الجزائري                  الفصل الثاني

56 
 

، یمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي من م2012من قانون الولایة لسنة  63وبموجب المادة 

علیه یقوم المجلس  استحالفیحال حصول مانع له، وإذا  لاستخلافهأجل تعیین أحد نوابه 

تم تكریس نفس هذه المادة في  الشعبي الولائى بتعیینه، وتكلیفه مؤقتا بمهام الرئیس، وهو ما

  09.1-90من قانون الولایة رقم 27و 26مضمون المادتین

منه وبصفة صریحة في حال  64بموجب المادة 2م2012كما حمل قانون الولایة لسنة 

غیاب رئیس المجلس الشعبي الولائي عن دورتین عادیتین في كل سنة بدون مبرر أو بدون 

من طرف المجلس، وهو ما استدركه المشرع  الانتخابیةهدة فیعتبر متخلي عن الع عذر مقبول

وإضفاء المزید من الجدیة بالنسبة لهذا .09-90بحكم هذه المادة بما كان علیه في قانون الولایة 

  .المنصب

منه، في إعطاء الحق لرئیس المجلس  65في المادة  07-12كما حمل قانون الولایة   

المجلس الشعبي الولائي ویبلغ الوالي بذلك،  اجتماعفي  الاستقالةالشعبي الولائي في تقدیم 

رئیس  استخلافوتكون رجعیا من یوم تقدیمها أمام المجلس الشعبي الولائي، وبالتالي یتم 

أو بسبب  3محل مانع قانوني أو المتوفي، هالمجلس الشعبي الولائي المستقیل أو الذي كون

من 66یوما حسب ما تضمنته المادة  30أجالي مهامه ف وانتهاءالتخلي عن عهدته الانتخابیة 

منه كذلك منح تعویضات وعلاوات مالیة لرئیس المجلس  70كما ورد في المادة .نفس القانون

في قانون الولایة  33الشعبي الولائي من میزانیة الولایة، وهو مكرس في الفقرة الاولى من المادة 

  .09-90رقم 

 تخب، لإنهاء مهامه تكون في هذهصفة المن اءلانقضالحالات العامة  إلىبالإضافة 

  : الحالات

                                                           
ــانون الولایــة،1990 أفریــل 07 المــؤرخ فــي09-90 رقــمقــانون المــن  26المــادة 1  الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة م،یتضــمن ق

 . م1990 افریل11 ،المؤرخ في15العدد،للجمهوریة الجزائریة
شــــــر دار هومــــــة للطباعــــــة والن بــــــدون طبعــــــة، ،فرنســــــا بریطانیــــــا، الجزائــــــر، المحلیــــــة وتطبیقاتهــــــا الإدارة جعــــــلاب،ل كمــــــا2

 .172. ، صم2017والتوزیع،الجزائر،
 .211عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص3
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  : الوفاة-1

لم یتناول المشرع حالة وفاة رئیس المجلس الشعبي الولائي، لذا تبقى هذه الحالة محل   

الواردة  الاستخلافتطلق أحكام  أنهاأداء الصلاحیات، إلا  من یحل محل الرئیس في استفهام

  .من قانون الولایة 33المادة . ي من قبل سلطة الرقابةیعین مندوب بلد ، أوالاستقالةفي 

  : الإستقالة-2

وإنهاء العمل بصورة  استقالتهفي حالة رغبة رئیس المجلس الشعبي الولائي في دفع   

تتعلق بالمصلحة العامة، فقد وضح قانون الولایة أنها تكون ساریة  اعتباراتنهائیة، لكن هناك 

، حیث في غضون شهر استخلافهیمها، ویخطر الوالي بها ویكون المفعول إبتداءا من تاریخ تقد

  .من قانون الولایة 35یتم انتخاب الرئیس بالاقتراع السري وبالأغلبیة المطلقة، المادة 

  .سیر المجلس الشعبي الولائي : ثالثا

  : أنواع الدورات-1

 ،ون جلساته علنیةفي الولایة، وتك هیئة المداولة باعتبارهیعقد المجلس الشعبي الولائي   

یوم  21لتصل إلى  أیام7إلىیوم ویمكن تمدیدها  15أربع دورات في السنة ومدة كل دورة منها 

مارس، جوان، سبتمبر (شهر أعضاء المجلس، وتعقد وجوبا خلال بناء على قرار من أغلبیة 

ة وفي نفس الوقت مكرس. 07- 12من قانون الولایة  14وفق مانصت علیه المادة ) ودیسمبر

  .09-90:في القانون رقم

  : الإستدعاءات-2

 انعقادأیام من )10(لباء المجلس مرفقا بجدول الأعمال قلأعض استدعاءویوجه الرئیس   

أیام بالنسبة ) 5(، وأقل من الاستثنائیةأیام بالنسبة للدورات ) 5( إلىالدورة، مع تقلیص المدة 

ن أن یجتمع المجلس في دورات غیر عادیة للدورة الإستعجالیة على ألا تقل عن یوم واحد، ویمك

كما یجتمع المجلس بقوة القانون في حالة كارثة  1بطلب من رئیسه أو ثلث الأعضاء أو الوالي،

                                                           
 .09 -90رقممن قانون الولایة  13و 11المادة 1
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 اجتماعاتولا تصح  ،26طبیعیة أو تكنولوجیة حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

  .المطلقة لأعضائه الممارسین الأغلبیةالمجلس إلا بحضور 

  : الاجتماعات انعقاد-3

یمكن "أنه ،07-12والثانیة من قانون الولایة  الأولىفي فقرتها  15كما أكدت المادة   

للمجلس الشعبي الولائي أن ینعقد في دورة غیر عادیة، بطلب من الوالي، أو من رئیسه، أومن 

 اجتماعاتهیعقد  لا یمكن للمجلس أن" وفي الفقرة الثانیة من نفس القانون ،"أعضائه) 1/3(ثلث 

  1".إلا بحضور أغلبیة الأعضاء الممارسین

جدول الأعمال، كما نجد هذه الأحكام نفسها في قانون الولایة  استنفاذتختتم الدورة بعد   

في الظروف  بالانعقاد، فالمشرع ألزم المجلس الشعبي الولائي 38-69 الأمرولا  90-09

  .من الظروف الطارئة وغیرها )الفیضانات، والحرائق ( الاستثنائیة

واستبدل المشرع دراسة مسائل الأمن والحفاظ على النظام بحالة الكوارث الطبیعیة   

 انعقادوهذا من أجل  ،09-90من قانون الولایة 17والتكنولوجیة مقارنة بما كان في المادة 

  2.جلسة مغلقة للمجلس الشعبي الولائي

  : التصویت بالوكالة-4

لأي عضو من المجلس الشعبي الولائي یحول دون حضوره  أما في حال حصول مانع  

المجلس، یحق له أن ینوب عنه أحد زملائه الذي یختاره بنفسه لینوب عنه في  لاجتماعات

التصویت وكتابیا، ولا یجوز للعضو النائب عن زمیله حمل أكثر من وكالة في المجلس لدورة 

  07.3-12 الفقرة الثانیة من قانون الولایةفي 19واحدة أو جلسة واحدة حسب ما جاء في المادة 

  

                                                           
،یتضـــمن قـــانون الولایة،الصـــادر فـــي الجریـــدة الرســـمیة م2012فبرایـــر  21المـــؤرخ فـــي  ،07-12رقـــم قـــانونالمـــن  15المـــادة 1

 .م2012فبرایر  29،المؤرخ في 12د للجمهوریة الجزائریة،العد
 .09-90رقم  من قانون الولایة 15أنظر على سبیل المقارنة المادة 2
 .173، مرجع سابق، صكمال جعلاب3
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  : جلسات المجلس الشعبي الولائي-5

عض الجلسات المغلقة التي ب باستثناءالجلسات العلانیة،  لانعقادمن الشروط القانونیة    

  .مسائل الأمن والنظام العام، أو بدراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبینتتعلق ب

عماله ومداولاته باللغة الوطنیة وتحرر محاضره تحت طائلة یجري المجلس الشعبي الولائي أ

  .منه 25في المادة  07- 12في قانون الولایة  استخلاصهالبطلان بنفس اللغة، وهو ما تم 

  : موقع الوالي من إجتماعات المجلس-6

المجلس، وبتناول الكلمة  لاجتماعاتحیث نص المشرع على حق الوالي في الحضور   

المجلس، كما یمثل حضوره وسیلة للتنسیق، وفي ممارسة  أعضاءأو من بناءا على طلبه 

  .المجلس حق الرقابة من خلال توجیه الأسئلة له من طرف الأعضاء

  : مكتب دورات المجلس-7

رئیسه مكونا من  اقتراحوینتخب المجلس الشعبي الولائي مكتبا في كل دورة من خلال    

  .07-12" من قانون الولایة 129ونصت المادة . عضوین إلى أربعة أعضاء في إدارة شؤونه

على تولي الأمانة من موظفین ملحقین بدیوان رئیس المجلس في مساعدة مكتب دورة المجلس 

 .الشعبي الولائي

  : النظام القانوني لمداولات المجلس-8

  : خص المشرع الجزائري مداولات المجلس بنظام محدد تمثل في  

   :المصادقة على المداولات-9

أن المداولات " في فقرتها الثانیة والثالثة من نفس القانون على  511: كما تؤكد المادة  

المصادق علیها من طرف المجلس الشعبي الولائي الحاضرین أو الممثلین عند التصویت، مع 

  ".ترجیح صوت الرئیس عند التساوي

  
                                                           

  المتضمن قانون الولایة   07 – 12من القانون  29المادة    1
  .، المرجع نفسه 07 – 12من القانون  51المادة    2
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  : التدوین-10

شر علیه من طرف المحكمة كل مداولات المجلس یتم تدوینها في سجل مرقم ومؤ   

  .المختصة 

  : التوقیع-11

  .اء المنتخبین الحاضرین في الجلسةیتم توقیع محضر المداولة من جمیع الأعض  

  : التنفیذ-12

والتي سنتطرق لها بالتفصیل في دراسة  الآتیةوبحكم القانون تنفذ المداولات في الحالات   

  .الرقابة على أعمال المجلس

  .بموجب قرار معلل صادر عن وزیر الداخلیة المداولات الملغاة -

 . المداولات الباطلة بحكم القانون -

 07-12من قانون الولایة  281وللمجلس الشعبي الولائي مكتب یتكون من حسب المادة   

  : ذكرهم الأتيمن الأعضاء 

  .رئیس المجلس الشعبي الولائي رئیسا -

 ).أیام8مجلس خلال یعینهم رئیس ال( نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي  -

 .منتخبا 39إلى35: بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )2(اثنین -

 .منتخبا 47إلى43: بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )3(ثلاثة -

 .منتخبا 55إلى51: بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من )6(ستة  -

 .رؤساء اللجان الدائمة -

دد مهام هذا المكتب وكیفیات سیره عن طریق النظام الداخلي للمجلس الشعبي وتح  

 .الولائي

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یجتمع في مكان أخر بعد التشاور مع الوالي داخل   

إقلیم الولایة في حال وجود قوة قاهرة تحول دون دخوله إلى مقره،وهو ما نصت علیه المادة 
                                                           

  المتضمن قانون الولایة  07 – 12من القانون  28المادة   1
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من نفس القانون تمكن الوالي من  24والملاحظ في المادة ،07- 12 رقم ةمن قانون الولای 123

أحد ممثلیه بناءا على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس، مما یوحي  أوالتدخل في الأشغال 

 .على قوة ومكانة الوالي وهیمنته على المستوى المحلي

لولائي، طرد كل بهدف المحافظة على نظام الجلسة ،یجوز لرئیس المجلس الشعبي او   

. من نفس القانون 27شخص یخل بنظام الجلسة بعد إنذاره حسب ما نصت علیه المادة 

لسة، وتتم المصادقة بصفة ویختار رئیس المجلس أحد الموظفین الملحقین بدیوانه بكتابة الج

ولة في أیام التالیة لتبقى حیز التنفیذ، ویتم نشر المدا8لى المداولة في خلال الثمانیة نهائیة ع

أو بأیة وسیلة إعلامیة أو بمقرات البلدیات والولایة كما أوجبه  أماكن مخصصة لإعلام الجمهور

في فقرتها  32والمادة  31القانون وحتى تمارس السلطة الشعبیة رقابتها من خلال نص المادة 

الأولى في إعطاء الحق لكل شخص فیما تناولته محاضر المداولات وأخذ نسخة منها على 

والإطلاع على غیابات المنتخبین تكریسا لحق الرقابة . فقته سواء كانت كاملة أو جزئیة ن

  .الحقیقیة من طرف المواطنین وأعمال أعضاء المجلس

وللمجلس الشعبي الولائي لجان دائمة كما یمكن أن تشكل لجان مؤقتة تساعد الهیئة التنفیذیة    

  . في عملها 

  :أنواع من اللجان هي كالآتي یوجد ثلاثة: أنواع اللجان -13

  : اللجان المؤقتة-أ

منح القانون لأعضاء المجلس الشعبي الولائي إنشاء لجنة مؤقتة، مهمتها القیام التحقیق   

  .في أي تجاوزات على مستوى المصالح التابعة للولایة وغیرها

  : اللجان الدائمة- ب

ثلاث ) 3(اللجان الدائمة في عدد 09-90من قانون  22حصر المشرع الجزائري حسب المادة 

   1:لجان یغطي نشاطها المجالات التالیة

                                                           
  المتضمن قانون الولایة  07 – 12من القانون  23المادة   1
  .77سعید بوعلي ، نسرین شریفي ، مریم عمارة ،مرجع سابق ، ص   1
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  .لجنة التهیئة العمرانیة والتجهیز والثقافیة -

 .لجنة الشؤون الاجتماعیة -

 .لجنة الاقتصاد والمالیة -

تنظیمــا للجــان الدائمــة للمجلــس الشــعبي الــولائي حســب  م كــان أكثــر2012بینمــا فــي قــانون  

 یشكل المجلس الشعبي الولائي من بین أعضائه لجانا " مایلي  على33ما نصت علیه المادة 

  : ولا سیما المتعلقة بما یأتي اختصاصهدائمة للمسائل التابعة لمجال 

  .والمالیة الاقتصاد -

  .التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني-

  . الإعلاموتكنولوجیات  الاتصال -

 .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

 .سكن التعمیر وال -

 .تهیئة الإقلیم والنقل  -

 .الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب -

 .والتشغیل والاستثمارالتنمیة المحلیة التجهیز  -

 .الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة  -

 للجان من حیث عدد ا م2012و م1990وهنا یـبدو الفرق واضحا بین قانوني لسنة   

والغـرض مـن هـذا الأسـلوب أن تتقیـد اللجنـة فـي مجـالات معینـة أو محـددة  اختصاصهاوموضوع 

  .لرفع مستوى الأداء في النهایة 

من قانون الولایة عند تشكیل اللجنة الدائمة مراعاة التركیبة  34كما أظهرت المادة   

خیر والمحافظة علیه بما هذا الأ استقرارالسیاسیة للمجلس وتكریس التعددیة الحزبیة بهدف 

  .یتماشى مع مبدأ مشاركة الجمیع ودیمقراطیة الإدارة
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  : اللجان الخاصة-ج

في إنشاء لجنة تحقیق بطلب  1المجلس الشعبي الولائي 07-12قانون الولایة  مكن كما  

من رئیس المجلس أو من ثلث الأعضاء الممارسین، وتنتخب من الأغلبیة المطلقة للأعضاء 

ولم یشر نفس القانون لموضوع التحقیق ولغرضه عكس ما . للمجلس الشعبي الولائي الحاضرین

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن "على أنه09- 90جاء به القانون السابق في قانون الولایة 

  2".لجنة تحقیق حول القضایا المرتبطة بتسییر الولایة وتنمیتها  یحدث في أي وقت

حقیق ومهمتها المحددة في المداولة التي أنشاتها، والتي أما فیما یخص عمل لجنة الت  

أورد المشرع من خلالها نص بإخطار الوالي والوزیر المكلف بالداخلیة من طرف رئیس المجلس 

في حین نرى ان الفقرة المتعلقة بالإخطار في قانون . الشعبي الولائي عقب انشاء هاته اللجنة

وزیر  یق مما یعني أن حتى نتائج التحقیق یخطر بهاجاءت بعد نتائج التحق 09-90الولایة 

وبالرغم من كل هذا لم یتطرق المشرع بنص لأي إجراءات تتخذ . المكلف بالداخلیة والوالي

 واكتفى. بشأن نتائج التحقیق المتوصل إلیها من طرف اللجنة أمام المجلس الشعبي الولائي

أكثر  استعلاماللجنة وسیلة  نألملاحظ بنص لإجراء مناقشة بعد عرض نتائج التحقیق، فمن ا

  .صلاحیة إزاء هذه النتائج أیةمنها رقابة فاعلة، بما أن المجلس الشعبي الولائي لیس له 

  : اللجنة بخبراء استعانة-د

الوجوبیة،  بالاستشارةمن قانون الولایة، حیث لم یعتمد المشرع  36فیما جاء في نص المادة     

رئیس المجلس،  الأشخاص ذوي الكفاءات والخبرة المیدانیة في ید استدعاءوجعل سلطة تقدیر 

أدى إلى انغلاق اللجان على نفسها وتفویت الفرصة على إثراء القضایا المطروحة للنقاش، وهي 

وهو ما یترجم أحد أهم مؤشرات . م1990من قانون  24ذات التقنیة التي قررت في المادة 

 .المشاركة الحكم الراشد في تفعیل وتجسید مبدأ

                                                           
تنشــا لجنــة تحقیــق بطلــب مــن رئــیس المجلــس الشــعبي الــولائي أو مــن ثلــث " علــى تــنص 07-12مــن قــانون الولایــة  35المــادة 1

 .،مرجع سابق"ه الممارسینأعضائ 1/3
 .09-90رقم  من قانون الولایة 57المادة 2
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  : اللجان المؤقتة- ه

التي مكنت للمجلس  57والمادة  22بناءا على ما ورد في الفقرة الثانیة من نص المادة  

من إنشاء لجان مؤقتة لدراسة المسائل وجمیع القضایا ذات الشأن بالنسبة للولایة، وعلى سبیل 

المشرع أخذ  أنخابیة، حیث ، وتخضع لمبدأ الدیمومة طیلة الفترة الانت1المثال لجان التحقیق

یوم  21و 15في إنشائها، من منطلق أن ضیق دورات المجلس تتراوح بین  الاستثناءبقاعدة 

أعضاء المجلس لم یكن بمقدورهم مناقشة كافة الأشغال المطروحة  أن أتضحبعد طلب التمدید، 

دیم مشاركة فنیة وتقنیة بهذه اللجان لتق الاستعانةوإثرائها والمدرجة في جدول الأعمال، لذلك تم 

  : مشفوعة بتوصیات وذلك فیما یلي

  .المجلس إلىوإرسالها  واقتراحاتبآراء  مرفقةإعداد التقاریر وتحضیر الوثائق  -

إعداد وتحضیر الملفات المتعلقة بالشؤون المحلیة محل التداول ومناقشة  في المشاركة -

 ).أعضاء المجلس(التقاریر ونقدها المقدمة من طرف الهیئة 

ومن هنا نستنتج كخلاصة لهذا العنصر، أن رئیس المجلس الشعبي الولائي لا یلعب نفس  

الدور المنوط برئیس المجلس الشعبي البلدي الذي له صلاحیة التخطیط والتنفیذ، وإعداد 

تتم مراقبة التنفیذ من و  مخططات التنمیة في شكل رئیس برلمان مصغر على المستوى المحلي

 .یة الممثلة في الوالي والمجلس الولائيالهیئة التنفیذ

ولذلك وجب توفیر جو من الثقة بین الهیئتین والتنسیق في سبیل تحقیق التنمیة المتوخاة   

  .في إطار التنمیة الشاملة

  .الوالي : الفرع الثاني

لمدة تزید  وانتمائهامن المستعمر والذي قام بطمس هویتها  استقلالهاالجزائر  انتزاعبعد 

التبعیة  ـقرن ونیـف، لم تخالف قاعدة المستعمر لمستعمره في تسییر شؤون الدولة من حیثعن ال

، وبعد الاستعماریةالواضحة في تسییر المقاطعات الإداریة أو ما یسمى بالولایات في الحقبة 

، حیث لمجتمع في تسییر الجماعات الإقلیمیةالسیاسي والتطور ومشاركة كافة أطیاف ا الانفتاح

                                                           
  77سعید بوعلي ، نسرین شریفي ، مریم عمارة ،مرجع سابق ، ص   1
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تقل أحیانا أخرى للجماعات لوالي یمثل الدولة والسلطة التنفیذیة وفي التسییر المسكان ا

  .1الإقلیمیة

لسلطة المركزیة والجماعات التعارض بین ا في المهام ینشأ الازدواجومن خلال هذا 

، وهو ما یضفي على الوالي أهمیة بالغة، من حیث المنصب والأثر على السیاسة الإقلیمیة

تعریف الوالي ومن  دة على المستویین المحلي والمركزي، لهذا ینبغي أن نتطرق عنالعامة للدول

حیث توضیح صلاحیاته وتبیان طبیعتها القانونیة، والنصوص القانونیة التي تعطي هذه 

  .الصلاحیات

  : تعریف منصب الوالي-أولا

وتعریفات ، میةالإسلاوله العدید من المعاني والتعریفات اللغویة والمستمدة من الشریعة   

  :منصوص علیها في القوانین المختلفة، ومن هذا المنطلق نبني على الأتي

  : التعریف اللغوي والشرعي-1

: من أسماء االله الحسنى وورد في القرآن الكریم في قوله تعالى اسممصطلح الوالي هو 

سورة  )صیرولي ولا ن من االله وات والأرض ومالكم من دونله ملك السم ألم تعلم أن االله(

  107.2: البقرة الآیة

ه ومن له معقبات من بین یدی(: كما ورد في العدید من الآیات الكریمة كقوله تعالى 

وإذا أراد االله . حتى یغیروا ما بأنفسهم ن االله لا یغیر ما بقومخلفه یحفظونه من أمر االله إ

كما ورد في ، 11،1: یةالآ -الرعد : سورة. )ه من والبقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دون

أو الخلیفة الذي یخلف رسول االله  مصطلح الوالي، ویقصد به الحاكم )ص(سنة رسول االله 

أشهد االله على الوالي من بعدي لما رق على جماعة (:الشریف بما جاء في الحدیث)ص(

المسلمین ورحم صغیرهم وأجل كبیرهم وأعطى عمالهم لا یضرهم فیذلهم ولا یحمدهم فیقطع 

یاء منهم ألا هل لهم ولا یغلق بابه دونهم فیأكل قویهم ضعیفهم ولا یجعل المال دولة بین الأغننس
                                                           

   115، ص ،مرجع سابق  ، قانون الادارة المحلیة الجزائریةمحمد صغیر بعلي   1
 .107القرآن الكریم، سورة البقرة،الآیة 2
 .11عد، الآیة القرآن الكریم،سورة الر 1
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، )ي الذي تولى الأمور وملك الجمهورالوال(عرفه فقهاء الشریعة بأن  قدو 1،)بلغت اللهم اشهد

ولیته ولي الوالي البلد وولي الرجل البیعة ولایة فیهما وأ" وقد عرف على لسان العرب على انه 

عمل كذا وولاه بیع الشيء وتول  معروف، وتقول فلان ولي وولي علیكما تقول ولاها لأمیر

  2".العمل أي تقلد

والملاحظ أن النظام الإسلامي خص الوالي بالمسائل الإداریة للإمارة وخص الإمام بأمور الدین 

 .والفتوى، مع إمكانیة تولي الأول للمسائل الدینیة في حالة الغیاب

  : لتعریف القانونيا-2

كثرة النصوص والتعریفات القانونیة والتنظیمیة وتنوعها والمحاولات الفقهیة لم  بالرغم من  

، فقد ورد في إلیهتعطي تعریفا حقیقیا لمنصب الوالي، لكن لا یعني هذا خلوها من الإشارة 

ة في مستوى هو ممثل الدولة ومندوب الحكوم"المتعلق بالوالي  09-90من قانون  92المادة 

القانون  أحكامالذي یحدد  04في المادة 2303-90، كما عرفه المرسوم التنفیذي"الولایة 

الوالي هو "  4الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة المعدل والمتمم

شخص معنوي عام یرأس : ، كما عرف بأن الوالي"ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولایة

ا یعد الوسیط بین الجماعات الولایة ویمثلها في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة، كم

 والسلطة المركزیة، فهو ممثل الدولة على مستوى الولایة ومفوض الحكومة ورجل القرار الإقلیمیة

 طراف، وفي غیاب تعریفات فقهیةالمیدان بالولایة، وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات والأو 

مهامه  وانتهاءتعریف دقیق لهذا المنصب، سنحاول معرفة الطبیعة القانونیة ونظام تعیینه  و

  .المسندة له والاختصاصاتوالحقوق والواجبات المفروضة علیه التي یقرها القانون 

                                                           
علاء الـدین عشـي، والـي الولایـة فـي التنظـیم الإداري الجزائـري دراسـة وصـفیة تحلیلیة،بـدون طبعـة، دار الهـدى للطباعـة والنشـر 1

 .19، صم2006والتوزیع،الجزائر،
 .411،ص15، دار المعارف، الجزء لسان العربجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، 2
،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوضائف العلیا فـي م1990جویلیة  25لمؤرخ في ا230-90المرسوم التنفیدي3

  .م1990 جویلیة 28 في لمؤرخ، ا31الإدارة المحلیة المعدل والمتمم،الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد
لجریـــــدة ،الصــــادر با230-90حكــــام المرســــوم م، یعــــدل أ1991أوت  24المــــؤرخ فــــي  ،305-91: المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 4

 .م1991سبتمبر 04،المؤرخ في 41، العددالرسمیة
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  1: المهام وانتهاءالتعیین : ثانیا

وغیره من  م1989-04-10 الصادر في 44-89 طبقا لما جاء في المرسوم الرئاسي رقم

المتعلق  م1990-07-25المؤرخ في  25-90: النصوص وخاصة المرسوم التنفیذي رقم

بتعیین الوالي إلى رئیس  الاختصاصبالتعیین في الوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ینعقد 

وزیر الداخلیة، على  اقتراحالجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

یتضمن وضعیة الشخص أو  مرفق بتقریر 230،2-90من المرسوم التنفیذي" 10"مادة ضوء ال

  .مبررات الإجراء المقترح

 1مقاطع (78و التي نصت وفق أحكام المواد 240-99أما من خلال المرسوم الرئاسي  

من الدستور فیتم تعیین  172و 164و 101والمواد ).من الفقرة الأولى والثانیة 9إلى 4ومن 

  3.ویختص به رئیس الجمهوریة. وخارج مجلس الوزراء  اقتراحلوالي دون منصب ا

  رئیس المجلس الدستوري -

 رئیس مجلس الدولة -

 العام للحكومة الأمین -

 القضاة -

 .الولاة -

  : الشروط المطلوبة في تعیین الوالي-1

كما سبق ذكره فمنصب الوالي یعد من المناصب السیاسیة من حیث التعیین، ویخضع   

 وظائفالذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون  2261-90 المرسوم التنفیذي إلىبالإضافة 

                                                           
 .158،صم2002، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،القانون الإداري،محمد الصغیر بعلي1
 .230-90مرسوم التنفیدي رقم  ال2
م،المتعلق بالتعین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة،الصادر 1999أكتوبر  27المؤرخ في 240-99مرسوم الرئاسي رقم ال3

 .م1999اكتوبر  31المؤرخ في  ،76العدد ، بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
1M. Kharchi Djamel, LA FONCTION PUPLIQUE ALGERIENNE,Revue de conseil 

d'etat,N°02PAJE 31-52. 
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من المرسوم  13الشروط العامة ،كما تنص المادة  إلىعلیا في الدولة وواجباتهم، بالإضافة 

لا یعین " على أنه .226-90: من المرسوم التنفیذي 21وبموجب المادة  ،230- 90التنفیذي 

وعلى الخصوص أن ".لدولة إذا لم تتوفر فیه شروط الكفاءة والنزاهة وظیفة علیا في ا أحد في

  : یتوفر فیه

أن یستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة، على النحو الذي یحدده التشریع  -

  .والتنظیم الجاري العمل به

 .أن یثبت تكوینا عالیا أو مستوى من التأهیل مساویا لذلك -

  : یعین الولاة من بین  : ب الوالي كما یليعلى الأشخاص المؤهلین لمنص

  .الكتاب العامین للولایات -

 .رؤساء الدوائر -

بالمئة من إعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف في الفقرة  5یعین  أنیمكن  هغیر أن

 : ولنتطرق لهذه الشروط كما هو منصوص علیها. السابقة

  :یلي ویمكن ذكرها في ما: الشروط العامة-أ

  : یة الجزائریةالجنس-

وقد أقرت جل التشریعات وجوب تمتع المترشح بجنسیة الدولة، لاسیما الوظائف العلیا   

وفقا للمرسوم السابق ذكره، ولم یفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسیة الأصلیة وبین الجنسیة 

من  31 المكتسبة لما هو مقرر في قانون الجنسیة،  والتي تحكم الوظیفة العامة في المادة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال والمؤسسات والإدارات  59-85: المرسوم

  1.العمومیة

في الفقرة الأولى،  والتي أقرت صراحة  03- 06من الامر رقم  75من المادة  وانطلاقا  

  ".أن یكون جزائري الجنسیة " بعبارة 

                                                           
 .23، مرجع سابق، صولایة في التنظیم الإداري الجزائريوالي العشي علاء الدین، 1
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مفتوح لذكر أم أنثى متى توفرت  وإعمالا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة فهو  

  .فیهم الشروط

  : شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیرة الحسنة-

وهو أن یكون المعین لمنصب الوالي یتمتع بكافة الحقوق السیاسیة والمدنیة، ولم یصدر   

  . في حقه أي حكم جزائي یسلب منه إحدى هذه الحقوق

  : الشروط الخاصة- ب

، والتي ذكرها على 226-90من المرسوم التنفیذي  21المادة أقرها المشرع في  والتي  

 : والمتمثلة فیما یلي. وجه التخصیص

  : المستوى العلمي والتكوین الإداري-

المشرع في هذا الخصوص إثبات تكوین عالي المستوى من التأهیل مساویا له،  اشترط  

ا یسمح له بممارسة المهام أو تكوین 1مع وجوب حیازته على شهادة علمیة جامعیة على الأقل،

  .الإداریة في الوظائف العلیا

  : الخبرة المهنیة في مجال الإدارة-

أضاف المشرع الجزائري شرطا أخر فیما یخص التجارب السابقة، والخبرة المقدرة بمدة   

على  ،230-90من المرسوم التنفیذي  13خمس سنوات على الأقل، وتم تكریسه طبقا للمادة 

وهذه الشروط المذكورة سالفا تشكل . ة من الكتاب العامین للولایات ورؤساء الدوائرأن یعین الولا

  1.القاعدة العامة في تعیین لمنصب الوالي

  : إنتهاء مهام الوالي-2

وتكون . وطبقا للقواعد العامة في الوظیفة العامة، هناك طرق عادیة وغیر عادیة لإنهاء مهامه

انه تنهى مهام الوالي لسبب 87هوریة، كما تتضمن المادة موجب مرسوم رئاسي من رئیس الجمب

 .من الأسباب بنفس كیفیة التعیین وغالبا ما تكون إنهاء المهام دون تبریر أو تسبیب

                                                           
 .100،صم1990، رسالة ماجستیر، مقدمة بجامعة الجزائر،النظام القانوني للموظف السامي في الجزائربوخروبة كلثوم، 1
 .25عشي علاء الدین، مرجع سابق، ص1
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  : إنهاء المهام بموجب مرسوم رئاسي-أ

یتم إنهاء المهام الولاة من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي وفق لقاعدة توازي   

مهام الوالي وطرق أخرى غیر  لانتهاءوهناك طرق عادیة . الإجراءات التي عین بهاالأشكال و 

كما یجوز لرئیس الجمهوریة حسب السلطة التقدیریة التي أجاز المشرع له فیها ما نسبته .عادیة 

  1.بالمئة من مجموع المناصب بعیدا عن هاته الشروط، دون المساس بالشروط العامة 5

حسب القاعدة الأساسیة توازي الأشكال، والتي تقضي بجهة التعیین  وتنتهي مهام الوالي  

  .وإنهاء المهام بنفس الأشكال والإجراءات بمقتضى مرسوم رئاسي

  : الطرق العادیة- ب

  : التقاعد-

بوظیفة لا یكون إلا ضمن شروط معینة، من بینها بلوغ سن معینة  الالتحاقإن   

وفقها الوظیفة  2له یكرس حیاته للخدمة العامة،والشخص الذي یتخذ الوظیفة العامة مهنة 

  : یجمعون على مبررین للإحالة على التقاعد

الوظیفة خدمة لمتطلبات الناس وتتطلب التطور، لهذا ضرورة خروج الموظفین وحلول  -

  .آخرونمكانهم موظفین 

 .تقدم الموظف في السن لا یجعله یقدم مهامه بالشكل المطلوب -

نیة التي تنهي العلاقة الوظیفیة بین الموظف السامي والدولة في تنحصر الأسباب القانو   

حدد الذي ی 226-90بما أتى به المرسوم التنفیذي رقم   استناداوالتقاعد،  الاستقالةالوفاة، 

وواجبات العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم  حقوق

سنة خدمة فعلیة  20ات السامیة في الدولة أو الحزب بمضي المتعلق بمعاشات إطار  83-617

أحیل على  وإذاسامي في أجهزة الدولة ضمن العشرین سنة،  كإطارسنوات  10حقیقیة، أو 

ففي هذه الحالة یحق له التعویض عن الأضرار ) التقاعد المبكر(التقاعد قبل السن القانونیة 

  .للتقاعد المبكر عبر تقدیم طلب كتابي لهذا السبب نتیجة هذا التقاعد، كما یمكنه إبداء رغبته
                                                           

 .308-307،صم1984وطنیة للكتاب،، الجزائر،المؤسسة المبدأ التدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مار عوابديع1
 .211،صقمرجع ساببوخروبة كلثوم، 2
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  1:الإستقالة-

یقدمها للسلطة التي لها صلاحیة التعیین بما  استقالةقد یكون إنهاء مهام الوالي بموجب   

من  220غایة المادة  إلى127التي وردت في المادة  لأحكامأنها حق معترف به، وتخضع 

بطلب كتابي یبدي إرادته الصریحة في  إلىعمومیة، ولا تتم القانون الأساسي المتعلق بالوظیفة ال

سلطة التعیین ومواصلة  إلىقطع الرابطة الوظیفیة بصفة نهائیة وعن طریق السلم الإداري 

شهرین من إیداعها، كما یمكن لها  )2(أجل  في حین صدور القرار عن هذه الأخیرة إلىمهامه 

 انتهاءلضرورة المصلحة، وعند  الأولالآجال  اءانقضشهرین من  )2(تأجیل البث فیها لمدة 

  .فعلیة وغیر قابلة للرجوع عنها في حالة قبولها ولا یترتب  أي أثر علیها الاستقالةالمدة تصبح 

  : الوفاة-

  تعتبر الوفاة سبب طبیعي لأي شاغل وظیفة وتنتهي بمجرد وفاة صاحبها بحكم قانوني   -1

مالیة كما سائر  امتیازاتمي، ویستفید ذوي حقوقه من دون تدخل إرادة الدولةأو الإطار السا 

الوظائف، عكس ما یكون علیه الحال بالنسبة للمستقیل الذي یتخلى بإرادته عن كافة حقوقه 

  2.عند التخلي عن الوظیفة

وهكذا تنتهي العلاقة بین الوالي ومنصبه في الأسباب الثلاثة السالف ذكرها من على    

  1.رأس الولایة

  : الغیر عادیةالطرق -ج

التي یكون فیها مرسوم التعیین بموجب  الأشكالوتنهى المهام بالنسبة للولاة بنفس   

المرسوم الرئاسي من قبل رئیس الجمهوریة الذي له السلطة المطلقة في هذا الشأن ومظهرا من 

ون مظاهر السلطة الرئاسیة وغالبا ما تكون هذه المراسیم دون تسبیب لإنهاء المهام، وقد تك

  : على إحدى الأسباب التالیة

                                                           
، مجلـة العلـوم الإداریـة، السـنة الرابعـة، العـدد الأول، یونیـو العامـة الوظـائفالأسس التـي تقـوم علیهـا سیاسـة :محمد فؤاد مهنا1

 .12-11، صم1962
 .67عشي علاء الدین، مرجع سابق، ص2
 .372عوابدي عمار، مرجع سابق، ص1
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  : عدم الصلاحیة المهنیة أو السیاسیة-

لا مناص من إنهاء مهام الوالي في حالة عدم الصلاحیة السیاسیة في خروجه عن   

إنهاء أن  على السیاسة العامة المنتهجة من الحكومة وإعاقة تنفیذ برنامجها، وعاب البعض

شخصیة وسیاسیة بما أن النشاط الإداري یقوم على  تاعتباراالمهام بهذا الأسلوب قائم على 

 .الإستمراریة

  : عدم الصلاحیة والكفاءة المهنیة-

تنهى مهام الوالي عند الإخفاق وعدم إثبات جدارته في تنفیذ التسییر وبالمهام المسندة له   

  .على اتم وجه

  : إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب-

 ألغیتإذا 226-90المرسوم التنفیذي رقم  من 311وحسب ما نصت علیه المادة   

الوظیفة العلیا التي كان یشغلها أحد العمال أو ألغي الهیكل الذي كان یعمل فیه، فإنه یحتفظ 

براتبه لمدة سنة ثم یوضع بعدها في عطلة خاصة، وینجم عن إلغاء الهیكل إلغاء مهام الإطار 

  ".الدائم في الوظیفة العلیا المرتبطة بهذا الهیكل

وعلى غرار الأسباب السالفة الذكر یوجد الفصل الغیر التأدیبي الذي یكون مسببا أو   

  .غیر مسبب لتولیه مهام أخرى من طرف الدولة، أو الفصل التأدیبي وأساسه الخطأ 

  .صلاحیات الوالي: ثالثا

من الصعوبة بمكان وضع تقسیم شامل لصلاحیات الوالي، أو حصرها نظرا لتعدد   

لكافة المجالات السیاسیة والإداریة للدولة، ولا یعتبر قانون الولایة  وامتدادهارستها میادین مما

الصورة الحقیقیة لمركزه في التنظیم الإداري والكم الهائل من  إعطاءفقط مصدرا لها، أو 

الصلاحیات عبر مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة في مجالات عدة كقانون الانتخابات 

 وأثارها المدنیة وقانون الإجراءات الجزائیة وغیرها، قانـــون الحــالة إلىإضــافة  وطـنیة،والأمـلاك ال

                                                           
1
یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة و ، المتضمن  226 – 90من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة   

  .واجباتهم
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على المستویین التسییر والتنظیم، بما أنه ممثل السلطة المركزیة بمختلف الوزراء على المستوى 

ن ذلك فیما المحلي، وأیضا الرئیس الإداري للولایة وكهیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي، ولنبی

  : یلي

  : صلاحیات الوالي كممثل للدولة-1

ما تم ذكره سابقا من  إلىبالإضافة  ،یعتبر الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة  

القطاعات، والتي لم یحددها القانون  اختلافالصلاحیات الواسعة والتي لیست مضبوطة على 

المتعلق بالولایة  09-90من القانون  93تحدیدا إیجابیا،  وهو ما تطرق له في مضمون المادة 

فیه المشرع مجموعة من النشاطات  والقطاعات ولم یخضعها لرقابة الوالي وظهر  استثنىالذي 

جلیا أن هذه القطاعات ذات نشاط وطني، وأهمیتها لیست محددة في إقلیم الولایة وتحكمها 

قانون  من 1111   في المادةقواعد وهیكلة واحدة على المستوى الوطني، وهو ما تم ملاحظته 

جاءت بأسلوب الشمولیة ) ز(وفي الفقرة ) و(إلى الفقرة ) ا(، من الفقرة م2012الولایة لسنة 

، مما "الولایة خصوصیتها إقلیمالمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر الى طبیعتها أو " بعبارة 

  : ان حسن السیر والأداء وهيوجب توحید الجهة المسؤولة والمشرفة على الرقابة والتسییر لضم

  .م1990من قانون  93الرقابة المالیة للنفقات العمومیة وتصفیتها، وقد وردت في المادة  -

 .من نفس القانون 93المادة  إلیهوعاء الضرائب وتحصیلها وهو نفس ما أشارت  -

 .من نفس القانون 93مفتشیة الوظیف العمومي، ومفتشیة العمل ورد ذكرها في المادة  -

 .م2012علیها تعدیل حسب القانون لسنة  أارة الجمارك ولم یطر إد -

طبیعتها أو خصوصیتها إقلیم الولایة، ووردت في  إلىالمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر  -

 .م1990من قانون  93نص المادة 

الواسعة لكونه ید السلطة المركزیة في الولایة، والسهر على حمایة  اختصاصاتهومن   

من القانون السالف الذكر،  92ریات، كما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة الحقوق والح

وینفذ قرارات الحكومة زیادة على التعلیمات التي یتلقاها من كل وزیر من " وجاء في نصها 
                                                           

  المتضمن قانون الولایة  ، 07 – 12 من القانون 111المادة   1
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من قانون الولایة على أن یسهر على تنفیذ القوانین  95وفي نص المادة ".الوزراء 

 .226-90من المرسوم التنفیذي  2والتنظیمات، وكذا المادة 

  : تنفیذ القوانین-

العضویة منها مدني، والذي یشمل جمیع القوانین من القانون ال4ووفقا لما ورد في المادة  

 .والتشریعیة وكذا الأوامر، بعد صدورها في الجرید الرسمیة وفق القواعد الجاري العمل بها

  : التنظیمات-

التنفیذ  آلیةوالمراسیم التنفیذیة، والقرارات الوزاریة، وفق  كل ما یتعلق بالمراسیم الرئاسیة  

من قانون  104و 103على المستوى المحلي بإصدار قرارات ولائیة من الوالي، تطبیقا للمادة 

كما عهد إلیه المشرع المحافظة على النظام والأمن والسكینة العمومیة .م1990الولایة لسنة 

كل الإجراءات لتحقیق هذا الهدف مع التنسیق  باتخاذیلزمه ، و م2012لسنة  1141طبقا للمادة 

كل التدابیر، وتلزم مصالح الامن حسب ما نصت  اتخاذمع مختلف المصالح، مسؤولا عن 

من نفس القانون، إعلام الوالي بكل ما یتعلق بالأمن العام على مستوى  115علیه المادة 

ل التدابیر والحمایة التي تكتسي طابعا الولایة، ویعد مسؤولا بالأساس على وضع وتنفیذ ك

وتسخیر الإمكانیات البشریة والمادیة . من قانون الولایة117عسكریا بما جاء في نص المادة 

أن الوالي یملك  ،38-69من الأمر 1157وفق التشریع المعمول به، كما أشارت له المادة 

ثبات الجنح والجرائم ضد بعض حالات سلطة الضبط القضائي، حیث یتخذ جمیع الإجراءات لإ

  .09-90أمن الدولة، ویخطر السلطة القضائیة بذلك، بینما لا نجد له أثر في قانون 

، والأمر بالصرف )الدولة، الولایة والبلدیة(كما یسهر الوالي على المحافظة على أرشیف     

ر التنموي على فیما یتعلق بمیزانیة التجهیز والبرامج التنمویة المخصصة من الدولة في الإطا

  .مستوى الولایة

  

  
                                                           

 ، المتضمن قانون الولایة  07 – 12من القانون  114المادة  1
  انون الولایة  ،  المتضمن ق38 - 69 ر الام من 157المادة   1
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  : العلیا القرارات الصادرة عن السلطات-

یقوم والي الولایة بالسهر على تنفیذ كامل القرارات الصادرة عن السلطات التنفیذیة   

  : هذا التنفیذ في آلیات، وتتمثل )الوزراء(

أو تنظیمات، كما هو  یمارس الوالي من خلالها سلطته في تنفیذ قرارات آلیةوتعتبر : القرارات-

متعلق بالمنافسة ال 06-95الأمرمن  75الحال عند تنفیذ قرار وزاري مما ورد في المادة 

یتم الغلق الإداري للمحلات التجاریة بمقرر الوزیر المكلف "...التي جاء فیه  والمعدل والمتمم

 ".1بالتجارة ویوضع حیز التنفیذ بقرار الوالي المختص إقلیمیا

  : والمنشوراتالتعلیمات 

التي  في تجسیدها ذات طابع داخلي أما الثانیة التي یقوم الوالي بصلاحیاته  الآلیةوهي   

تصدر بشأن الأشخاص أو بما یتعلق بسیر المصالح الوظیفیة في الولایة، وتعتبر هذه غیر 

، والغرض منها ضبط الإدارة اختصاصهقضائیا بالنظر لكونها تدخل ضمن  اقابلة للطعن فیه

  . والتحكم فیها تحت سلطته

  : صلاحیات التمثیل والرقابة-

یعد الوالي العین الساهرة على التسییر الإداري الأمثل، من حیث صلاحیاته الرقابیة  بصورة     

خاصة في الأعمال، ویعد رئیسا مباشرا لرئیس المجلس الشعبي البلدي ضمن صلاحیاته في 

ئیس المجلس الشعبي البلدي حین قیامه بتفویض من قانون البلدیة، ورقابة ر  69المادة 

إمضائه، كما ینسق ویراقب نشاط المصالح الغیر ممركزة للدولة خارج دائرة الإنشاءات ،و یمثل 

 25على مستوى إقلیم الولایة، وحددت المادة  والاتفاقیاتیختص بإبرام العقود  وباسمهاالدولة 

یرفق " الشواطئ، على أنه  واستغلال عماللاست1یحدد القواعد العامة 02-03من القانون 

  ".الإمتیاز بإتفاقیة توقع لحساب الدولة من طرف الوالي المختص إقلیمیا

                                                           
بموجــب الأمــر ، المعـدل و المــتمم   المتعلــق بالمنافســة،  م1995جـانفي  25، المــؤرخ فــي  06-95الأمــرمـن  75المــادة   1

  م1995فبرایر  22، المؤرخ في   09، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد ، 03-03
یحدد شـروط  ،274-04من المرسوم  21و 20والمادتین  10إلى  6، والمواد من م2003لسنة  11لعدد الجریدة الرسمیة، ا1

 .م2004لسنة  56ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد وكیفیاتالسیاحي للشواطئ المفتوحة للسباحة  الاستغلال
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یعتبر الوالي ممثلا للدولة " ،07-12من قانون الولایة 110وطبقا لما ورد في نص المادة      

  .قیة لعدم التركیز ، وبهذه الصفة یجسد الصورة الحقی"ومفوضا للحكومة على مستوى الولایة 

یتمتع الوالي بالعدید من سلطات الضبط في ممارسة الضبطیة، كما هو : صلاحیات الضبط-

الحال بالنسبة للضبط القضائي بما ورد في قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیه سنوضح ذلك في 

 .شكلیه الإداري والقضائي

ود على الأفراد والحد من حریاتهم، وهي أن تمارس الإدارة حقها في فرض قی: الضبط الإداري-

قصد حمایة النظام العام وسلامة المجتمع عبر مجموعة من القواعد والتدابیر، وتعبر من 

 الإعلان المسبق، الإذن المنع،: وتتمثل صور الضبط في أربع صور هي .خلالها عن سیادتها

  .عامة العام دون التطرق لموضوع الصحة ال الأمنتنظیم نشاط، ضبط  المسبق،

  الرقابة على الولایة : المطلب الثاني

الولایة، وتمتعها بالشخصیة المعنویة لا یحول دون  استقلالبتداءا ینبغي التذكیر أن إ  

المشرع بنفس الصور التقلیدیة للرقابة على المجلس  احتفظكما ،إبعادها عن مجال الرقابة 

  .حله إلىالمنتخب وأعماله إضافة 

  :بة على المعینینالرقا : الأولالفرع 

التي  ألزمت قوانین الوظیفة العمومیة للإدارات المستخدمة جملة من الوسائل القانونیة،  

تطبقها على مستخدمیها في مجال الرقابة والإشراف، كما أن الوالي یخضع لتوصیات السلطة 

التي تصدر من تنفیذ سائر التعلیمات  إلى إضافةالمركزیة والممثلة في وزارة الداخلیة وتنفیذها 

الوزراء وتنفیذها، ومنهم المدراء لأن العلاقة التي تربطهم مع السلطة المركزیة قائمة على 

للأوامر، وفي حالات الترقیة أو النقل أو التأدیب، فهنا العلاقة التي  للامتثالالتعیین، والخضوع 

كلا على المستویین تربطهم علاقة تبعیة مع جهة التعیین وفق شروط محددة، ولهذا لا تمثل مش

  .1التطبیقي والعملي

 

                                                           
  . 114علاء الدین غشي ، مدخل القانون الإداري ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص   1
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  .الرقابة على المنتخبین: الفرع الثاني

  : التخلي: أولا

إذ لم یكن منصوصا علیها في قانون  ،07-12هذه الحالة في قانون إلىتطرق المشرع    

، في حال تغیب أي عضو 07-12من القانون 43، وأشارت المادة 09-90الولایة السابق 

ة من نفس السنة بعدما یثبت المجلس هذا التخلي، إلا أن نفس المادة تطرح ثلاث دورات عادی

إشكالا في إثبات التخلي، أو إذا ما كانت مداولة للتصویت وفق الإجراءات المعمول بها في 

  1.مداولات المجلس الشعبي الولائي

  : الإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلیة للإنتخاب: ثانیا

في قانون  ب بالمجلس الشعبي الولائي كما هو منصوص علیه قانونایقصى كل منتخ  

یقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة 07 -12

 .أو في حالة تنافي منصوصا علیها قانونا للانتخابعدم القابلیة 

س یأتي تحت طائلة عدم أي عضو عن المجل إقصاءومن الملاحظ في هذا النص أعلاه أن    

  :توفر هاتین الحالتین

  .هذا القرار اتخاذبموجب مداولة یقرر فیها المجلس الشعبي الولائي  -

 .یثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من وزیر الداخلیة  -

-90 رقم من قانون الولایة 1 40طلق على الحالة الأولى بالإقالة الحكمیة بموجب المادة أكما 

 التنافي أو عدم القابلیة للإنتخاب إقصاء العضو الذي یكون في حالة عند الإعلان عن ،09

وإخطار الوالي بذلك، وفي حالة لم یعلم المجلس الشعبي الولائي العضو بالقرار المتخذ، یعلن 

 .بقرار بعد إعذاره من الوالي وبحكم القانون استقالتهوزیر الداخلیة عن 

ات على سبیل المقارنة مثل التي تطرق لها قانون على ضمانم 1990ولم یشیر قانون لسنة     

الذي منح ضمانة أساسیة للعضو المقصى في الحالتین، أن یتقدم بطـعن  م2012الولایة لسنة 

                                                           
 .192، مرجع سابق، صكمال جعلاب1

  .، المتضمن قانون الولایة  09 -90من قانون رقم  40المادة   1
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هنا  أمـام مجلس الدولة وذكر الأســباب غــیر المشــروعة التي صاحبت قرار الإقـــصاء، ومن

  .جسد دولة القانونبصدد كل قرار ی للقضاء الاحتكام أنیتضح جلیا 

  : الإیقاف :ثالثا

جنایة، لها صلة یعتبر الإیقاف تجمید مؤقت للعضو محل متابعة جزائیة جنحة أو   

 الانتخابیةسباب مخلة بالشرف، أو تدابیر قضائیة لا تمكنه من إتمام عهدته بالمال العام أو لأ

یث یكون فیها بصفة صحیحة، ویصدر قرار توقیف المنتخب إثر مداولة من المجلس، ح

 .التوقیف مؤقتا بقرار معلل من وزیر الداخلیة، إلى حین صدور الحكم النهائي 

أن تكون  باشتراط، لم یحدد طبیعة الجرائم، مكتفیا م1990قانون الولایة لسنة  أننشیر إلى 

منه، في حین أن قانون الولایة  41المتابعة الجزائیة عائقا أمام ممارسة مهامه في نص المادة 

  . حدد الجرائم المسببة المتابع فیها لإیقاف العضو المنتخب م2012لسنة 

وهكذا أزاح المشرع .یستأنف العضو محل الإیقاف تولي مهامه فورا وتلقائیا  1وفي حال البراءة 

رئیس المجلس لیعلم بوضعیته  إلىبالمجلس مرفقا بحكم البراءة  للالتحاقكل أوجه البیروقراطیة 

  .یغ الوزیر المكلف بحالة المتابعة لملف المنتخب الجدیدة، مع تبل

 : الإقصاء بسبب الإدانة الجزائیة: رابعا

حصر المشرع في حالة الإدانة النهائیة للمحكمة المختصة، عكس حالة الإیقاف التي   

یكون فیها المتابع محل شبهة، وهذا ما یمیز الإقصاء عن الإیقاف، وعند حدوث الإقصاء 

كإجراء قانوني داخل المجلس وتسقط عنه العضویة،  الاستخلافتطبق أحكام الكلي والنهائي 

ویباشر المترشح الذي یلیه في نفس القائمة عضویته، ومنح للمتقاضي حق التقاضي على 

درجتین، بما أن الأول یحمل الإدانة ولا یحمل الإدانة النهائیة، وأولى قرار الإقصاء للمجلس 

  1.لشبهات وأشكال التعسف التي قد تحدثولیس للإدارة ،مستبعدا كل ا

                                                           
 .07-12رقم من قانون الولایة 45المادة 1
 .329، صمرجع سابق، عمار بوضیاف1
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  .الرقابة على الأعمال: الثالثالفرع 

یخضع نظام المداولات للرقابة وملازمتها للتشریع والتنظیم، وجاء تقسیم المداولات لسنة      

 استبدلتالترتیب، كما و  ختلاف الأحكامم، إلا في ا1990مثل ما هو في قانون الولایة  م2012

، ومنه سنبني على م1990یة بالرقابة القضائیة خلافا لما ورد في قانون سنة ،الرقابة الإدار 

  : الحالات التي تكون فیها المداولة باطلة بقوة القانون على النحو الاتي

  : المداولات الباطلة بقوة القانون: أولا

حالات البطلان للمداولات، وجاء ترتیبها أولا، خلافا  1م2012قانون الولایة تضمن   

 .منه 49الذي تطرق أولا عن المصادقة الضمنیة في المادة  م1990لقانون الولایة لسنة 

والتي أشارت في هذا الصدد الفقرة  :والتشریعات المداولات التي تمثل خرقا للدستور -1

تكون فیها المداولة مشروعة عندما یكون م 1990لقانون الولایة لسنة  51الأولى من المادة 

 الاختصاصالقوانین والتنظیمات، أو التي تتناول موضوع خارج عن مضمونها لا یخالف 

  .،والخروج عنها تفقد شرعیتها وتتعرض للبطلان

رغم أن هذا العنصر لم یتم ذكره في  :المداولات التي تمس بشعار الدولة أو رموزها -2

التجاذبات  لإشارة لها للمحافظة علیها بعیدا عنذكر، إلا أن المشرع لم یغفل المادة السالفة ال

،عندما یتعلق الأمر برموز الدولة  الانتخابیةالسیاسیة أو حریة الرأي أو في إطار الممارسة 

  .وشعاراتها

والتي تطرقنا لها سابقا في تحریر المداولة من  :المداولات غیر المحررة باللغة العربیة -3

من 25في المادة قبل المجلس الشعبي الولائي، وإلا وقعت تحت دائرة البطلان وهو ما جاء 

منه،  51في المادة  1بشكل صریح م1990، والتي لم یذكرها قانون م2012قانون الولایة لسنة 

  .نص على أن اللغة العربیة اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة 2مع أن الدستور

                                                           
 .07-12رقم من قانون الولایة 53المادة 1
مجلــة  ،07-12الجدیـد، رقـم  حسـب القـانون بي الــولائيواقـع الرقابـة الوصـائیة الممارســة علـى المجلـس الشـعبلغـالم بـلال، 1

 .166، صم2014أفریل ، 01صوت القانون، عدد
 .من الدستور 03المادة 2
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والتي تطرقنا لها سابقا من خلال  :المداولات التي تتم خارج الإجتماعات القانونیة للمجلس-4

، ومن حیث ولة من طرف المجلس الشعبي الولائيقواعد والتنظیمات التي تضبط سیر المداال

، وحددها المشرع في فترات زمنیة محددة، ومن حیث المكان والآجال والمدة وجدول الاستثناءات

، وكذا العلنیة والوكالة، كما وردت في نفس المادة السالفة لانعقادهاالأعمال والنصاب القانوني 

لا كانت محل إ نظر للأهمیة في إتباع الإجراءات والأشكال، و  م1990كر في قانون سنة الذ

  1.بطلان

   :المداولات المتخذة خارج مقر المجلس-5

فیها القانون الحالات التي تخول المجلس قانونا إجراء المداولة في مكان أخر  استثنىوالتي 

نت المداولة لا أثر لها من الناحیة القانونیة، ، وإلا كاواستشارتهداخل الإقلیم بعد إخطار الوالي 

إلیها في قانون  بینما لم یشر ،م2012من قانون الولایة لسنة  22وكأصل عام فرضت المادة 

بطلان المداولة بقرار مسبب من وزیر   إعلانوفي ضل نفس القانون كان  2،م1990سنة 

، أنه یتعین على الوالي رفع دعوى منه 53في المادة  م2012الداخلیة، خلافا لقانون الولایة 

أمام المحكمة الإداریة المختصة من إقرار بطلان المداولة، فقد حددت الفقرة الثانیة من المادة 

یوم حین تكون المداولة مخالفة للدستور أو القانون وكذا التنظیم، ویكرس مبدأ  21مجال  54

 .التقاضي على درجتین  ویخفف العبء على مجلس الدولة

  .المصادقة: نیاثا

  : ضمنیةالمصادقة ال-1

یوم من تاریخ  21على مبدأ تنفیذ المداولة بعد 07-12رقم في قانون 56تضمنت المادة      

یوم، ویمكن للوالي رفع  21إلىیوم  15حیث مدد المشرع في الآجال من  1إیداعها بالولایة،

ثبت أن المداولة غیر مطابقة  دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في حال

                                                           
 .م1990من قانون الولایة  51المادة 1
 .م1990من قانون الولایة لسنة  51أنظر على سبیل المقارنة المادة 2
 .م2012رایر فب 29، مؤرخة في 12، جریدة رسمیة، العدد 54المادة 1



 مكانة الولایة وتطورھا في التشریع الجزائري                  الفصل الثاني

81 
 

 إلىومخالفة للتشریعات، أما فیما یخص النشر أو التبلیغ للمداولة من قبل الوالي یشیر ضمنیا 

  .قبول مضمونها

  : م1990المصادقة الصریحة في قانون-2

المشرع نوع من المداولات، إذ لا یعقل أن تنفذ مداولة من حیث الآجال المذكور  استثنى

یوم، ویستوجب التدخل على  15زانیته خلال السنة وتنفذ مداولاته في أجل لمشروع ما می

لایة،وهو ما ورد في قانون المستوى المركزي لأن هذا النوع من المسائل تتعدى صلاحیات الو 

لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضیع التالیة إلا  09-90الولایة رقم 

  1: بالمصادقة علیها

  .المیزانیات والحسابات -

 ".مصالح ومؤسسات عمومیة ولائیة استحداث -

 : م2012المصادقة الصریحة في قانون -3

بعض  استثناءرد على مبدأ تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون و   

لم یكن  المداولات التي لا تنفذ إلا بعد مصادقة وزیر الداخلیة في أجل أقصاه شهران، وهو ما

  2: من قانون الولایة، وهذه المداولات تتعلق بــ 55المادة  واستدركته1م1990في قانون الولایة 

  .المیزانیات والحسابات  -

حالة جدیدة أراد من خلالها المشرع الحفاظ على ( أو تبادله  واقتناءهالتنازل عن العقار   -

 ) .حةالوعاء العقاري والمعاملات العقاریة عبر المصادقة الصری

 ).م1990لم یتطرق لها قانون ( التوأمة  اتفاقیة -

تحریات وتدخل مصالح متعددة في هذا  إلى، وتحتاج الأجنبیةقبول الهبات والوصایا  -

 .الموضوع نظرا لأهمیته وحساسیته

 

                                                           
 م1990من قانون الولایة لسنة  50المادة 1
 .107مرجع سابق، ص ،07-12الجماعات الإقلیمیة الولایة في قانون  بلغالم بلال، إصلاح1
 .07-12رقم من قانون الولایة 55المادة 2
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 : م1990البطلان النسبي في قانون الولایة لسنة -4

قرار البطلان النسبي من عدمه، المشرع لوزیر الداخلیة بالسلطة التقدیریة في إ اعترف  

عندما تتعارض مصالح رئیس المجلس أو أحد الأعضاء أو الأصول أو الفروع من الدرجة 

الرابعة أو كوكلاء، ملزمون بالتصریح بذلك للمجلس الشعبي الولائي، وإلا عدت المداولة باطلة 

لمداولات التي یشارك فیها تكون قابلة للإلغاء ا"من قانون الولایة  52وهو ما نصت علیه المادة 

أعضاء المجلس الشعبي الولائي المعنیین بالقضیة، موضوع المداولة إما باسمهم الشخصي أو 

  ".كوكلاء

  : م2012البطلان النسبي في قانون الولایة لسنة -5

حدد المشرع الأشخاص الممنوعین من حضور المداولة، في وضعیة تعارض المصالح   

یمكن لرئیس المجلس  لا."من قانون الولایة 56المادة  إلیه تو ما أشار وحدد درجات القرابة، وه

في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح  الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس یكون

وأصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء  الولایة بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهما

ومن مفهوم هذا النص نستنتج أن المشرع قطع  1".حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع

على الأعضاء أو كل من له علاقة صلة بهم من حضور المداولة من أجل حیاد المجلس، 

وإبعادهم مؤقتا لأسباب موضوعیة تخدم جمیع الأطراف، وشدد المشرع من خلال الفقرة الثانیة 

 2.علنا للمجلس الشعبي الولائيمن نفس المادة على وجوب تصریح الأعضاء بمن فیهم الرئیس 

  .في حال تعارض مصالحهم مع مصالح الولایة

عن الجهة التي ترفع طلب للسلطة المركزیة للإلغاء  م1990أشار قانون الولایة لسنة   

 لاختتامیوم الموالیة  15ممثلا للسلطة المركزیة في أجال  باعتبارهعن طریق الوالي  النسبي

  یوم من إشهار  15الناخب  أوالضریبة  يولة مـحل الإلغاء، أو من دافعالدورة التي أقـرت المـتدا

 الإداریةیبین أن المشرع كان واضحا في إخضاع المداولة لنوعین من الرقابة  المداولة، وهو ما

من والي الولایة، ومن رقابة شعبیة ممثلة في دافعي الضرائب والناخبین، ومراسلة الوزیر عن 

یها خلال شهر، وإذ لم یتخذ الوزیر قرارا في الآجال المحددة تعد المداولة طریق البرید للفصل ف

  .وجوب تأجیل تنفیذ المداولة إذا كانت موضوع طلب الإلغاء 53، كما أقرت المادة .نافذة

                                                           
 .سابق، مرجع الفقرة الأولى 56المادة 1
 .،المرجع نفسهالفقرة الثانیة والثالثة   56المادة 2
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حافظ المشرع على نفس الجهات المخولة لطلب  م2012أما في قانون الولایة لسنة   

بنفس الإجراء المذكور سابقا، كما  57و مكرس في المادة بطلان المداولة، ومن الوالي كما ه

یوم یتم إرسال الطلب للوالي مقابل  15أجالأجازت نفس المادة للناخب والمكلف بالضریبة في 

بالداخلیة في  ، ویبدو هنا أن المشرع غیر من وجهة المراسلة من الوزیر المكلفاستلاموصل 

  1.مركزیة التسییراللالوالي، وهو ما یجسد الإصلاح و إرسال الطلب إلى االقانون السابق، إلى 

  .الحلول : ثالثا

الحلول هو تخویل قانوني للجهة الوصائیة لتقوم مقام الجهة اللامركزیة ،ویعد هذا   

فنظام . وقیده المشرع بمجموعة من الشروط، ویعد من أشد الصور الرقابیة استثنائيالإجراء 

یر الداخلیة أن یحل محل المجلس الشعبي الولائي ویمارس أقر بسلطة وز  م2012 الحلول لسنة 

  : الآتیةوزیر الداخلیة سلطة الحلول في الحالتین 

  : داخل المجلس الشعبي الولائي اختلالعدم التصویت على المیزانیة بسبب -1

من  167الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة، وطبقا لأحكام المادة  انقضاءعند 

لتصویت على المیزانیة في الدورة العادیة، وفي حالة عدم التوصل ل" 07-12 رقم لایةقانون الو 

، حیث یقـوم الوالي 1"یبلغ الوالي الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر الملائمة لضبطها

في دورة غیر عادیة، ویعد  استثناءا المجلس الشعبي الولائي للمصادقة على المیزانیة باستدعاء

ومن الملاحظ في هذا القانون لم ینص بصفة  ،09-90رقم ذا الإجراء غیر مكرس في قانونه

صریحة أو ضمنیة على سلطة الحلول وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي، كما فعل 

  .10-11رقم في قانون البلدیة

  : عجز مترتب عن تنفیذ میزانیة الولایة-2

المیزانیة التدابیر اللازمة لضمان توازن  اتخاذ ،یتوجب على المجلس الشعبي الولائي  

العجز المسجل الذي ظهر عند تنفیذ المیزانیة، وتؤكد  وامتصاص ،افیة للسنة التي تلیهاالص

                                                           
 .197، مرجع سابق، صكمال جعلاب1
 .07-12من قانون الولایة رقم 168المادة 1
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أنه في حالة عدم اتخاذ " على  07-12رقم من قانون الولایة169الفقرة الثانیة من المادة

من قبل وزیر الداخلیة  اتخاذهاوریة، فإنه یتم المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضر 

العجز على مدى سنتین مالیتین أو  بامتصاصوالوزیر المكلف بالمالیة اللذین یمكنهما الإذن 

  1".عدة سنوات مالیة

  .حل المجلس الشعبي الولائي : الرابعالفرع 

الكلي له ئي والتجدید فإن حل المجلس الشعبي الولا 48: في نص المادة ورد وحسب ما  

  : الآتیةالات یتم في الح

  2)خاصة ما یتعلق بوحدة الدولة أو أحد مقوماتها.( أحكام الدستور في حالة خرق -

 .جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي انتخابفي حالة إلغاء  -

 .جماعیة لأعضاء المجلس استقالةفي حالة  -

تها أو من طبیعته ختلالات خطیرة تم إثباا یكون الإبقاء على المجلس مصدر اعندم -

 ،04-05بموجب الأمر  استحداثهاوهذه الحالة تم . المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم

في كل من ولایة بجایة  المجالس الولائیة ، وكمثال قد شمل حلم2005جویلیة  18المؤرخ في 

 .م2005جویلیة  20المؤرخ في  255-05وتیزي وزو بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 الاستخلافعدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة حتى بعد تطبیق أحكام عندما یصبح  -

 . 411وفق المادة

 .بلدیات أو ضمها أو تجزئتها اندماجفي حالة  -

 .تحول دون تنصیب المجلس المنتخب استثنائیةفي حالة حدوث ظروف  -

لتي تلي حل یعین وزیر الداخلیة خلال العشرة أیام ا" من قانون الولایة  47وتنص المادة 

 من الوالي مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخول إیاها بموجب  اقتراحالمجلس بناء على 

التي تشترط  م1990من قانون الولایة 45القانون والتنظیمات المعمول بها، غیر أن المادة 

  .إصدار مرسوم الحل في مجلس الوزراء

                                                           
 .المرجع السابق169المادة 1
 .153، صم2009، دارالهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، بعةطبدون ، الجزء الأول،مدخل القانون الإداريعشي علاء الدین، 2
1
  .ولایة ، المتضمن قانون ال 07-12من القانون رقم  41المادة   
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 .تطور النظام القانوني للولایة: المبحث الثاني

إلى الیوم بتطور النظام القانوني  الاستقلالالدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ  اهتمتلقد   

للولایة، حیث سنتناول تطورها في مرحلة الأحادیة الحزبیة في المطلب الأول، أما في 

  .المطلب الثاني سنعالج تطورها في مرحلة التعددیة السیاسیة

  .حادیة الحزبیةالولایة في مرحلة الأ: المطلب الأول

، وذلك بسبب هجرة الاستقلالكانت وضعیة الولایة صعبة للغایة في الجزائر غداة   

، وهذا ما م1976الكفاءات الأوروبیة، إلا أن دساتیر البرنامج قد عالجتها خاصة دستور 

  .سنحاول التطرق إلیه في هذا المطلب

  .الاستقلالالولایة قبل : الفرع الأول

للتـشریع الفرنسي، ومثلت دعامة للإدارة  الاستعماریةیــة أثـناء المرحلة كانت تبعیة الولا  

إن الوظیفة "  م1969لفرض سیاستها، وهو ما عـبر عنه میثاق الولایة لسـنة  الاستعماریة

المصالح وتـأمین خـدمة  لم تكن قائمة لشان ضبط الاستعماریةالعمالیة في بلادنا أثناء الإدارة 

  .الاستعماريلها الكلیة لـدعم الـنظام الشعب نظرا لمشاغ

الذي بموجبه یضم الجزائر  م1948صدر قانون في شهر مارس  1وبنفس النمط الفرنسي  

إلى فرنسا وقسم الجزائر إلى ثلاث ولایات هي الجزائر، قسنطینة ووهران یرأس كل منها والي 

  .ویساعده مجلس الولایة

  . الاستقلالالولایة بعد : الفرع الثاني

حزمة من القوانین هدفها إلحاق الجزائر بفرنسا وتحویلها  2الاستقلالورثت الجزائر غداة   

لمقاطعة تابعة لها، من خلال وضع تنظیمات محلیة الأول خاص بالتجمعات المختلطة بین 

وتمثلت الأجهزة . الأوروبیین والعرب، والثاني خاص بالمعمرین، مما یمیز هذا النظام العنصري

  : في ثلاث سلطات وهي الاستعمارلموروثة عن الإداریة ا

                                                           
 .143ولى، صالأطبعة ال، جسور للنشر والتوزیع، )نظریة وتطبیق(التنظیم الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف1
مقدمـة لنیـل شـهادة  ، مـذكرةالنظام القانوني للإدارة المحلیة في التشریع الجزائـري كیحل كمـال، رحموني محمد، سوداني كلثوم،2

 .م2013-م2014:السنة الجامعیة جامعة أدرار، قسم الحقوق، م السیاسیة،كلیة الحقوق والعلو  ،قو ماستر في الحق
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  .یسمى المجلس العام، وتساعده لجنة على مستوى المحافظة :جهاز الدولة -

  .وهو المحافظ :جهاز تنفیذي -

ومر هذا التنظیم بأزمات وفي أغلب المؤسسات الوطنیة، وتفطن المجالس إلى مضمون 

المؤرخ  157-62أن قانون رقم  إلىبلاد، هذا التسییر، حیث زال عملیا بعد مغادرة الأوربیین لل

إلى أجل غیر محدد، ولتعزیز وجود  الفرنسي المتعلق بتمدید التشریعم1962-12-31في 

 : عدة تدابیر لسلطات الوالي متمثلة في اتخاذالدولة، تم 

وبسبب غیاب جهاز ) الوالي(المحافظ  إلىتحویل الصلاحیات فیما یخص تنفیذ المیزانیة  -

  .م1962وت أ 09 مؤرخ فيال 16-62ى مستوى الولایة بموجب الأمر للمداولة عل

بموجب  1إعطاء السلطة للمحافظ فیما یتعلق بالأملاك الشاغرة والمتعلقة بأملاك الدولة، -

 .م1966ماي  06المؤرخ في  102-66الأمر رقم 

مجموعة من التدابیر والإجراءات والتي جاءت  اتخذتوفیما یخص التمثیل الشعبي   

 : تيكالأ

، الواحات، م1963-12-23إحداث محافظات نموذجیة بموجب المرسوم المؤرخ في  -

  .عنابة، القبائل الكبرى، الساورة، باتنة وتلمسان

ین من القطاع والخاص، لجان معینین من المحافظ من كل محافظة ومن تقنی استحداث -

الهیئات التنفیذیة  في مرافقة ومساعدة والاقتصادي الاجتماعيمهمة لجان التدخل  وتتمثل

 الاقتصادیة، والغرض منها النهوض بالوظیفة والاجتماعیة الاقتصادیةفي النشاطات 

لكل محافظة في ضل تجربة واسعة للتنمیة والتي وضع برنامجا لها في صیف  والاجتماعیة

 .م1966

 .الإصلاح  إعادة تنظیم المحافظات وترتیب سلطات المحافظ كتجربة قبل بدایة -

                                                           
 .108-107، منشورات دحلب، حسین داي، الجزائر، صالتنظیم الإداريلباد ناصر، 1
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 .م1976الولایة بعد دستور : لثالثالفرع ا

، حیث لم م1976و م1963شهدت الجزائر في ضل الأحادیة الحزبیة دستورین شكلیین  

: ویسد  هذا النقص ویعتمد م1976، لیلیه دستور الانتخابمسألة  م1963یتناول دستور 

من  07ادة الأعضاء للمجالس المحلیة المنتخبة وهو ما أشارت له الم لاختیارالانتخاب أسلوب 

كما أنه القاعدة الأساسیة للامركزیة ....المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدیة للدولة" الدستور 

كما نصت ، " ولمساهمة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة على جمیع المستویات

افت المادة كما أض،"للثورة الاجتماعیةالقوى ... تمثل المجالس الشعبیة المنتخبة"  08المادة 

یستند تنظیم الدولة إلى مبدأ اللامركزیة القائم على دیمقراطیة " من نفس الدستور على أن  34

  ."المؤسسات والمشاركة الفعلیة للجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون المحلیة

  1.هذا الدستور أن تكون أغلبیة الأعضاء من العمال والفلاحین اشترطحیث 

 .38- 69بموجب الأمر  الولایة: الرابعالفرع 

لقد سبق هذا القانون صدور میثاق الولایة ولقد خط الخطوط العریضة لقانون الولایة 

الولایة هي جماعة لامركزیة ودائرة حائزة ''ولقد صدر هذا التعریف في میثاق ، .69-38

هیئات  لها وتحقیقها، امع سكانهارها على الوجه الكامل وتعبر عن مطالمتفرعة للدولة تقوم بدو 

  .2خاصة بها أي مجلس شعبي وهیئة تنفیذیة فعالة

الولایة هي جماعة عمومیة ": تيىبهذا التعریف ال 38-62ولقد جاء في نص الأمر 

  .إقلیمیة ذات شخصیة عمومیة واستقلال مالي

اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ،وهي تكون أیضا منطقة إداریة ولها 

  3.''للدولة

                                                           
یتضـمن إصـدار دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة  ،م1976نـوفمبر  22،مـؤرخ فـي 97-76من أمـر رقـم  08/2المادة1

 .الشعبیة
ماي  22المؤرخ في  44،الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد م1962ماي  22الولایة ،المؤرخ في  میثاق2

  513،صم1969
  .،المتضمن قانون الولایة 38-69رقم  من الأمر 01المادة 3



 مكانة الولایة وتطورھا في التشریع الجزائري                  الفصل الثاني

88 
 

تحدث الولایة بموجب قانون اسمها ومركزها بموجب '': على أن أخردر في نص كما ص

  1".مرسوم

  :والتعددیة الإصلاحالولایة بعد : المطلب الثاني

م واعتماد نظام 1989من صدور دستور  ابتدءایقصد بمرحلة الإصلاح المرحلة التي تمتد      

سیاسیة دون إصلاحات إداریة، هذا ماأدى تقوم بإصلاحات  أنیمكن للدولة  التعددیة الحزبیة ولا

  .اتخاذ وضع جدید في ظل هذا النظام باللامركزیة عموما والولایة خصوصا إلى

  .م1989الولایة بعد دستور : الفرع الأول

 الانتخاباتوهو أول دستور ینص عل التنافس بین الأحزاب والمستقلین عن طریق 

بتعیین الوالي  احتفظ، ولكن الشؤون المحلیة  یة لإدارةمجالس البلدیة والولائال لاختیارالمباشرة 

  : للسلطة المركزیة ولقد عرفت كما یلي

  ". الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة، البلدیة الجماعة القاعدیة "

، وهو ما نصت الجماعات الإقلیمیة لاستقلالیةكضمانة  الانتخابوكرس هذا الدستور   

بجعل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، وإنشاء الجمعیات والتعددیة السیاسیة  16علیه المادة 

، إضافة إلى تساوي حظوظ "حق إنشاء الجمعیات حق معترف به"  40وهو ما أقرته المادة 

القانونیة أن  لكل مواطن تتوفر فیه الشروط" 47المواطنین في الترشح طبقا لما جاء في المادة 

  ."ینتخب وینتخب

  .09-90 رقم قانونالالولایة في : رع الثانيالف

وعلى رأسها  م1989سنة وأحكام جدیدة اقرها دستور هذا القانون صدر وفقا لمبادئ   

التعددیة الحزبیة ،حیث عرف المشرع الولایة بموجب المادة  واعتمادإلغاء نظام الحزب الواحد، 

الولایة "المتعلق بقانون الولایة  1م1990أفریل 07: المؤرخ في 09-90: الأولى من القانون رقم

المالي وتشكل مقاطعة إداریة  والاستقلالهي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

    ".للدولة

                                                           
 .،المتضمن قانون الولایة38-69رقم  من الأمر 02المادة1
 .م1990أفریل  11ي ، مؤرخة ف15الجریدة الرسمیة، عدد 1
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  ".ومقر واسم إقلیمللولایة ": أنوجاء في نفس القانون 

 والذي جاء بعدة إصلاحات سیاسیة م،1989دستور  والملاحظ في هذا القانون الذي تلى

  .لم یغیر في تعریف الولایة واقتصادیة

  .م1996الولایة في دستور : الثالثالفرع 

 م،1989لم یغیر هذا الدستور بخصوص تعریف الجماعات الإقلیمیة ما جاء به دستور   

من  ، ولم یتغیر هذا التعریف فیما تلىلا من التعریف ولا من حیث الألفاظ ولا حتى رقم المادة

الدولة  تقوم" 14حیث نصت المادة  15،1و14و ما نصت علیه المادة دستور، وهتعدیلات ال

  .الاجتماعیةعلى مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات والعدالة 

 المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات  

  ".العمومیة

  ".توى الجماعات المحلیةتشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مس

  .07-12 رقم قانونالالولایة في  : الرابعالفرع 

بمناسبة الإصلاحات السیاسیة التي باشرتها الجزائر  1م2012فیفري  21صدر في   

للتطور العلمي  واستجابةلتغطیة الثغرات القانونیة المتواجدة في القوانین السالفة الذكر، 

عرفته البلاد، وهذا من أجل جعل هذه الولایة  والبیئي الذيوالثقافي  والاجتماعي والاقتصادي

  .المكان المناسب، والفضاء الواسع لتقدیم الخدمة العمومیة الجواریة

مادة موزعة على سبعة أبواب رئیسیة، یتعلق الأول بتنظیم الولایة،  181ویتضمن القانون       

للوالي، والرابع لتنظیم إدارة الولایة، والثاني بالمجلس الشعبي الولائي، وخصص الفصل الثالث 

وأما الفصل الخامس فیتعلق بمالیة الولایة، وخصص الفصل السادس أحكام التضامن، أما 

  .فتضمن أحكاما ختامیة الأخیرالفصل 

                                                           
 .14، كان م2016تجدر الإشارة أن ترقیم المادة قبل التعدیل الدستوري 1
 .م2012فیفري  29مؤرخة في  07في الجریدة الرسمیة، عدد  07-12صدر قانون الولایة 1
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الولایة هي الجماعة الإقلیمیة " 1:حیث عرف المشرع الولایة من خلال المادة الأولى  

  .نویة والذمة المالیة المستقلةوتتمتع بالشخصیة المع،للدولة 

وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة  2وهي أیضا الدائرة غیر الممركزة للدولة

التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة، وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم 

ة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار والثقافیة وحمای والاجتماعیة الاقتصادیةوالتنمیة 

المخولة لها بموجب القانون شعارها  الاختصاصالمعیشي للمواطنین تتدخل في كل مجالات 

  ".هو الشعب وللشعب

  

  

  

  

  

                                                           
 .117-116، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، صعمار بوضیاف1
 .167، مرجع سابق، صكمال جعلاب2
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  :الفصل خلاصة

مركزیة الإداریة في مختلف للااة دول العالم كرست منذ الاستقلال الجزائر مثل بقی

ارتباطا وثیقا بالمشاكل السیاسیة  ارتبطتنظیمات الوطنیة والتي الدساتیر والقوانین والت

  :ور الجزائري على ما یليمن الدست 16المادة  إلیه أشارتالمتعاقبة كما 

"  ون العمومیةیمتل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة الموطنین في تسییر الشؤ "

دولة وجعلها أداة لتحقیق التنمیة  المحلیة من خلال لل ومنه تعتبر الولایة هي الجماعة الإقلیمیة

تقدیم الخدمة العمومیة للموطن وتحسین مستوى المعیشة الاجتماعیة والاقتصادیة والصحة 

البعد اللامركزي في   یمثلوالبیئة ممثلة في صلاحیات القانون للمجلس الشعبي الولائي الذي  

الولایة والدولة تارة أخرى، ولهذا اعتنى  یمثللذي السیاسات العمومیة للدولة ،والوالي ا تنفیذ

مجموعة من  إلىالمشرع بجملة من القوانین في نظام الولایة بقدر كبیر من الاستقلال  إضافة 

في التمویل عن طریق المیزانیة، ونظام المخططات الولائیة إضافة  تمثلوالتي  والآلیاتالطرق 

 للامركزیةالولایات المنتدبة في ضل التنظیم الإداري  هیئات أخرى مساعدة للوالي ممثلة في إلى

داخل إقلیم الولایة وتحت سلطة الوالي، كما تطرق المشرع من خلال دارستنا تركیزه على التنمیة 

المخططات تعكس نظام  أنبالرغم  ةل المرأة في المجالس المحلیة المنتخبیوالبیئة وتمث

الوالي قرارات   إصدارد تنمیة فعلیة حقیقیة  من خلال نجد عراقیل في تجسی أننا إلاللامركزیة، 

المجلس الشعبي الولائى صلاحیاته تبقى غیر ملزمة  أنمن اجل تنفیذ مداریة  وفي وقت نجد 

في اختیار المخططات  قوة اقترح وفقط منها المشاركة الغیر مباشرة إلىوبعض صلاحیاته 

  .لایة وعدم تقدیم إصلاحات بشأنهاو قلة الموارد الذاتیة لل إلىالتنمویة، بإضافة 

تنمیة الولایة وتسیرها، یجب الأخذ بالعراقیل والتطورات السابقة حول إمكانیة  أنولهذا نرى من 

تجاوز كل صور عدم التكامل في الصلاحیات ومراجعة التنظیم القانوني للولایة سواء في 

ن و یات المجلس في إدارة شؤ القوانین الخاصة بالولایة وتوسیع صلاح أوالنصوص الدستوریة 

  .الولایة وتنمیتها



 

 

  خ
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لم قد الدولة الجزائریة على غرار دول العا لنا أنیتبین ، وختاما لهذه الدارسة المتواضعة

سنة  الاستقلالر مختلف دساتیرها من أول دستور بعد عب تبنت نظام الجماعات الإقلیمیة

المعدل م،1996إلى مرحلة دستور ، الاشتراكيالتوجه بیة و في مرحلة الأحادیة الحز م 1963

  .والمتمم في ظل التعددیة السیاسیة

یعكس المكانة المتمیزة لها في دولة القانون ، لإقلیمیةوري للجماعات اإن الترسیخ الدست       

التي استهدفت تكریس هذا النمط في تنظیمها الإداري على وجه یمنح لهذه الوحدات أكبر قدر 

، باعتبارها أساس تكریس الدیمقراطیة المحلیة وترسیخ أفضل لمعالمها، من الاستقلال ممكن

، وتعد هذه الدساتیر بمثابة الخطوة الأولى لبناء وتوضیح معالم السلطة اللامركزیة في الجزائر

كما أن هذه الخطوة الإیجابیة في تطور النظام اللامركزي وتوزیع الوظائف بینه وبین السلطة 

في مجالس محلیة ، في مجال جدید لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم العمومیة، زیةالمرك

  .القرار للمواطن لیتقاسم مع السلطات اتخاذوفرصة ، منتخبة تمثل قاعدة اللامركزیة

لما تمكن القانون ، الدستوري بنظام الجماعات الإقلیمیة ویمكن القول أنه لولا الاعتراف        

والاعتراف لها بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري ، ها واختصاصاتهامن تحدید مدا

فالدساتیر الجزائریة قد قدمت ما یجب تقدیمه في ، لكي تتمكن من القیام بدورها التنموي، والمالي

مقولة "لامركزیة السیاسیة فیمكن تطبیق إطار تعزیز مكانة اللامركزیة الإداریة أما فیما یخص ال

فللمؤسس الدستوري إذا ما رأى ضرورة في ذلك وكانت الظروف السیاسیة ملائمة  ،"خد وطالب

بالشخصیة المعنویة والتدبیر الحر ومبدأ التفریع  في البلاد أن یعترف للجماعات الإقلیمیة

فالضمانة الدستوریة أقوى وأرقى من ، وتحدیدا اختصاصاتها وأن یخص فصل كامل لتنظیمها

  .على غرار ما كرسته دساتیر العدید من الدول الضمانة القانونیة وذلك

ثم رأینا أن ، سبق التطرق إلیه وفي نهایة هذه الدراسة توصلنا لمجموعة من النتائج بناء على ما

  : نعقبها بتقدیم جملة من المقترحات والتوصیات كما یلي
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  :نتائج الدراسة: أولا

  : نوجزها على النحو التالي على ضوء ما تقدم من الدراسة خلصنا لجملة من النتائج -

هي انتصار عالمي للامركزیة الإداریة لتحقیق التنمیة المحلیة في ظل  الجماعات الإقلیمیة-

عات بحیث أصبحت الجما، وانتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، تزاید مهام الدولة

  .راطیة معیار معتمد للتفرقة بین دولة دیمقراطیة أو دولة غیر دیمق الإقلیمیة

  واعتماده في التنظیم الإداري  الجزائریة لنظام الجماعات الإقلیمیةترسیخ كل الدساتیر -

وقد شكلت ومازالت التعبیر الصادق عن ، في البلدیة والولایة یتمثل تطبیق الجماعات الإقلیمیة-

  .الاستقلالاللامركزیة الإداریة في الجزائر منذ 

في شتى جوانبها التنظیمیة بترسانة قانونیة موسعة  قلیمیةالمشرع الجزائري الجماعات الإخص -

مهم الذي عبر العدید من المحطات نظرا للدور الفعال وال، مند الاستقلال إلى الوقت الحالي

  .في الجانب الإداري والسیاسي تكتسیه الجماعات الإقلیمیة

ة الجزائریة وحدة لا لیست مرحلة من مراحل تقسیم الدولة فالجمهوری لجماعات الإقلیمیةا -

  .تتجزأ

دسترة المجتمع المدني والحرص من خلاله على تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى -

  .الجماعات المحلیة والمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة

ح صلاحیات واسعة للجماعات على الرغم من أن كل من قانون البلدیة وقانون الولایة من -

ولم تواكب تطور المجتمع والمتغیرات السیاسیة ، ها بقیت حبیسة للدور التقلیديإلى أن الإقلیمیة

  .والاجتماعیة

لا تشكل تحول في دور مكانة البلدیة في ، القانون الأخیر للبلدیة لم یحمل إلا إیجابیات قلیلة -

  .إدارة شؤون المواطنین والتنمیة المحلیة
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  عیة كبیرة للإدارة المركزیة في مختلف النواحي لا یمكن تحقیق أهداف اللامركزیة في ظل تب -

هو بشكل نسبي أي أنها  ائري أن استقلال الجماعات الإقلیمیةنستنتجه من الدستور الجز  ما -

  .بین اللامركزیة الإداریة وعدم التركیز 

نویة ولا مبدأ الإدارة الحرة ولا الشخصیة المع الإقلیمیةالمؤسس الدستوري للجماعات  یضمنلم -

بل أحال هذه المسائل للقانون وهذا الأخیر بدوره أحال كثیرا  تهااصاختصامبدأ التفریع أو تحدید 

  .من المسائل للتنظیم

ي تطور أو تدهور الجماعات الظروف السیاسیة للدولة وتغییر دساتیرها لها أثر كبیر ف -

  .الوطني والاستقرار على المستوى المحلي یعني الاستقرار على المستوى الإقلیمیة

عنصر أساسي في استقلال المجالس الشعبیة المحلیة وتطوره بما یتماشى مع  نتخابالا -

  م سلیم ومتكامل للجماعات الإقلیمیةیكفل نظا، مقتضیات الدیمقراطیة

في الدساتیر والقوانین الجزائریة تعكس  التي عرفها نظام الجماعات الإقلیمیةإن كل التطورات -

  .لنقائص والسلبیات التي طرحها تطبیق هذا النظامفي تجاوز ا الإرادة

  :الاقتراحات : ثانیا

إدراج بعض  ارتأینامن النتائج السابقة وبناء على ماتقدم التفصیل فیه بالبحث  انطلاقا

  : الاقتراحات تتمثل أساسا في

كن وتكریسا لمبدأ تدرج القوانین یم ماعات الإقلیمیةلتعزیز أكبر للمكانة الدستوریة للج -

للمؤسس الدستوري بعد نجاح التجربة الحالیة إقرار مبدأ الإدارة الحرة والاعتراف لها بالشخصیة 

  .في إطار الإلزامیة منتخب في تسییر الجماعات الإقلیمیة ووجود مجلس، المعنویة

وبین  فیما بین الجماعات الإقلیمیة الاختصاصاتالإقرار الدستوري بمبدأ التفریع لتوزیع  -

بتمتع هذه الجماعات بمیزانیة  الاعترافمع ، تكریسا لأولویة المحلي على المركزي الدولة

  .یحافظ على مبـدأ الفصل بین السلطات وتكریس نظام الحكم الراشد في الدولة  وهذا ما، مستقلة
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ومعالجة ، ضرورة إعادة النظر في صیاغة النصوص الدستوریة باعتبارها أسمى النصوص -

وتخصیص جزء معتبر من الدستور لتنظیم المجال ، ة ووضوح بتحدید عناصرهااللامركزیة بكفای

  .المحلي 

  .مبدأ حیاد الإدارة مبدـأ دستوري یجب تدعیمه وإبعاد الإدارة عن السیاسة -

  . بقانون عضوي  یتم تنظیم الجماعات الإقلیمیة أن توریةمن الضمانات الدس-

فإن صیاغته یجب أن  بمكانة الجماعات الإقلیمیة الارتقاءمادام الدستور له دور محوري في  -

وأن أي ، والخبرة ویمثلون مختلف التیارات والأطیاف في البلاد والكفاءةتكون من ذوي العلم 

  .تغییر أو تعدیل دستوري یجب أن یتم وفق إجراءات دیمقراطیة

ة بشكل شامل وفعلي في المنظومة القانونیة للدول الإطار القانوني للجماعات الإقلیمیةتحدیث  -

ویتوافق مع التطورات التي تشهدها النظم ، بما یضمن الاعتراف بمبادئها وأسسها وأدوارها

  .المحلیة المقارنة 

والمساهمة في تفعیل التعاون ، الجزائریةالإقلیمیة تعزیز وتوثیق التضامن بین الجماعات -

  .اللامركزي الدولي

 مجال المبادرة للجماعات الإقلیمیة یات كل إقلیم وتركمراعاة أثناء التقسیم الإقلیمي خصوص -

  .سیما المجالس المنتخبةلا

  المحافظة على النظام الحالي للانتخابات ومحاولة تدارك أي نقائص قد تستجد في تطبیقه -

  .تخفیف الرقابة الوصائیة وتفعیل الرقابة القضائیة-

  .طن والمجتمع المدنيدعم آلیات الدیمقراطیة التشاركیة بتعزیز دور الموا-

صدور نصوص دستوریة جدیدة یجب على القانون والتنظیم والاجتهاد القضائي  انتظارفي  -

  .عالجة الدستوریة للجماعات الإقلیمیةتعویض أي نقص في الم

  .وضع قانون واحد للجماعات الإقلیمیة یمكن -
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مركزیة على كفة مبدأ یجب تغلیب كفة مبادئ اللا في معالجة موضوع الجماعات الإقلیمیة -

  عدم التركیز 

تعدیل قانوني البلدیة والولایة بما یسمح بإنشاء توازن بینهما وبین السلطة المركزیة وتنظیم  -

خاصة بعد التعدیل الدستوري الأخیر ، العلاقة بینهما على ضوء ما تقتضیه المتطلبات الراهنة

  .م2020لسنة 

في الدساتیر الجزائریة بتطلب مراجعة  میةفإن تطور مكانة الجماعات الإقلی وأخیر

مستمرة بغیة الكشف عن أماكن الضعف وعلاجها وهو مایستلزم عملا متواصلا خاصة في 

، والوقوع في الأخطاء في بدایات التجربة مفید لتطوره، الأنظمة حدیثة العهد بالنظام اللامركزي

في  مكانة الجماعات الإقلیمیةقبل وعلى هذا ننهي أن مست، حتى یتلائم مع المقتضیات الحدیثة

  .لمسیرة التــطور استكمالاالجزائر باسم وزاهر من خلال إصلاحات مستمرة وجدیة 
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  : قائمة المصادر:  أولا

  .القرآن الكریم-أ

  :الدساتیر- ب

سبتمبر  10ة الدیمقراطیة الشعبیة ل الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهوریة الجزائری-1

سبتمبر  10، المؤرخ في 64، العددالجزائریة للجمهوریةدر في الجریدة الرسمیة م، الصا1963

  .م1963

یتعلق بإصدار دستور الجمهوریة  97-76، الصادر بموجب الأمر م1976دستور -2

،المؤرخ 94یة الجزائریة،العددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهور 

  م1976نوفمبر  24

فیفري  28المؤرخ في  18-89م، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -3

م، یتعلق بإصدار نص دستور الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1989

 .م1989مارس  01، المؤرخ في 09

 07المؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب ال م1996دستور-4

دیسمبر  08،المؤرخ في76م،الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد1996دیسمبر

م،الجریدة 2002أفریل  01المؤرخ في  03-02م،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996

المؤرخ  19-08رقم  م،المعدل والمتمم بالقانون2002 أفریل 14،المؤرخ في 25الرسمیة،عدد

م، المعدل 2008نوفمبر  16،المؤرخ في63م،الجریدة الرسمیة، العدد2008نوفمبر 15في 

م، المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 

،المعدل والمتمم بموجب المرسوم م2016مارس  07،المؤرخ في 14،الجریدة الرسمیة،العدد

 یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، م2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20م رق الرئاسي

  .م2020دیسمبر  30،المؤرخ في82الجریدة الرسمیة،العدد
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  قوانینال -ج

م، یتضمن تأسیس لجنة المحافظة لتدخل 1962أوت  9المؤرخ في  16- 62الأمر رقم  .1

 ،07العدد  الجزائریة، والإجتماعي، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الاقتصادي

 م1962أوت  21المؤرخ 

 في الصادر البلدیة، قانون یتضمن م،1967 جانفي 18 في المؤرخ 24-67-رقم الأمر .2

 .م1967 جانفي 18 في المؤرخ ،09 العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة

 الزراعیة، الثورة قانون یتضمن م،1971 أوت 08 في المؤرخ 73-71 رقم الأمر .3

 نوفمبر 30 في المؤرخ ،97 العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة في الصادر

 .م1971

 الوطني، المیثاق نشر یتضمن م،1976 جویلیة 05 في المؤرخ 57- 76 رقم الأمر .4

 جویلیة 30 في المؤرخ ،61 العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة في الصادر

 . م1976

 للمجلس الداخلي القانون یتضمن م،1977 أوت 15 في المؤرخ 01- 77 رقم قانون .5

 المؤرخ ،68 العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة الجریدة في الصادر الوطني، الشعبي

 . م1977 سبتمبر 04 في

م، یتعلق بالجمعیات ذات طابع 1989جویلیة  05المؤرخ في  11- 89القانون رقم  .6

 05المؤرخ في  27ة للجمهوریة الجزائریة، العدد سیاسي، الصادر في الجریدة الرسمی

  .م1989جویلیة 

، الصادر الانتخاباتم، یتضمن قانون 1989أوت  07المؤرخ في  13-  89القانون رقم  .7

  .م1989أوت  07المؤرخ في  32في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 الانتخاباتتأجیل م، یتضمن 1989دیسمبر  11المؤرخ في  17-89القانون رقم  .8

لتجدید المجالس الشعبیة البلدیة، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  م 1989دیسمبر  11المؤرخ في  52

م، یتضمن قانون البلدیة، الصادر 1990افریل  07، المؤرخ في 08- 90القانون رقم  .9

  .م1990أفریل  11ؤرخ في ، الم15في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
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م، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30- 90القانون  .10

، المؤرخ 52المعدل والمتمم، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .م1990دیسمبر  01في 

م، یتضمن القانون العضوي 1997مارس  06في  المؤرخ 07-97الأمر رقم  .11

، المؤرخ في 12نتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد للإ

  م 1997مارس  06

م، یتضمن القانون الأساسي الخاص 1997ماي  31المؤرخ في  15- 97الأمر  .12

، 38بمحافظة الجزائر الكبرى، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م1997جوان  04المؤرخ في 

 اختصاصاتم، یتضمن 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  .13

الجزائریة، العدد  ةللجمهوریمجلس دولة وتنظمیه وعمله، الصادر في الجریدة الرسمیة 

  .م1998جوان  01، المؤرخ في 37

م، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08 رقم القانون .14

 23، المؤرخ في 21داریة، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والإ

  .م2008أفریل 

م، یتضمن قانون البلدیة، الصادر 2011جوان  22المؤرخ في 10-11قانون البلدیة رقم  .15

 .م2011جویلیة  03، المؤرخ في 37في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

م، یتضمن كیفیة توسیع 2012جانفي  12المؤرخ في ي 03-  12قم القانون العضوي ر  .16

الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة حظوظ تمثیل المرأة في مجالس المنتخبة، 

 .م2012جانفي  16، المؤرخ 01الجزائریة، العدد 

یتضمن المبادرة بمشروع تعدیل  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  .17

مارس  7المؤرخ في  14جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد الدستور الصادر ال

 .م2016
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م، یحدد شروط وكیفیات 2018سبتمبر  02المؤرخ في  18-16القانون العضوي رقم  .18

، 54تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م2018سبتمبر  05المؤرخ 

م، یعدل ویتمم بعض أحكام القانون رقم 2021أوت  31المؤرخ في  13-21الأمر  .19

م والمتعلق بالبلدیة، الصادر في الجریدة الرسمیة 2011یونیو  22، المؤرخ في 11-10

 .م2021أوت  31، المؤرخ في 67للجمهوریة الجزائریة، العدد 

لیمي م، یتضمن إعادة التنظیم الإق1963ماي  16المؤرخ في  189-63المرسوم رقم  .20

ماي  31، المؤرخ في 35للبلاد، الصادر في الجرید الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م1963

المتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبیة  70- 69:  المرسوم رقم .21

 .م1969لسنة  50للولایات، الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن إعلان حالة الطوارئ،  1992فیفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم رقم  .22

فیفري  09المؤرخ في  10الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  م 1992

م یتضمن شروط وكیفیات إدارة 2012دیسمبر  16المؤرخ في  427- 12رقملمرسوم  .23

وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الصادر في الجریدة الرسمیة 

  .م1990دیسمبر  19، المؤرخ في 69هوریة الجزائریة، العدد للجم

م، المحدد لكیفیات إنشاء 2016أكتوبر  10المؤرخ في  258-16المرسوم التنفیذي  .24

المندوبیات البلدیة وتعیین حدودها ویحدد قواعد تنظیم المندوبیات والملحقات البلدیة 

 19، المؤرخ في 61ة، العدد وسیرها، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

  .م2016أكتوبر 

م، یحدد كیفیات إقامة 2017نوفمبر  17المؤرخ في  329-17المرسوم التنفیذي رقم  .25

علاقات التعاون للامركزي بین جماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة، الصادر في 

  م2017نوفمبر  28، المؤرخ 68الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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 م، یتعلق بإصدار2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  .26

، المؤرخ في 82التعدیل الدستوري، الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  .م2020دیسمبر  30

 :القرارات-د

م، یتعلق بمراقبة مدى 2000فیقري  27، المؤرخ 2000/ م د /ق م/02القرار رقم -

المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى،  15- 97توریة الأمر دس

  .م2000نوفمبر  28، المؤرخ في 07الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  :قائمة المراجع:  ثانیا

  الكتب -أ

والتوزیع،  دار العلوم للنشر دون طبعة،، بالإدارة المحلیة الجزائریة، بعلي محمد صغیر .1

  .م2013

، دار العلوم للنشر دون طبعة، بقانون الإدارة المحلیة الجزائریة، بعلي محمد صغیر .2

  .م2004والتوزیع، عنابة، 

، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، القانون الإداري،بعلي محمد صغیر .3

 .م2002الجزائر، سنة 

إلى  الاستقلالدستوري في الجزائر من المؤسسات السیاسیة والقانون ال، بلحاج صالح .4

 .م2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، بالیوم

، دار الغرب الإسلامي، م1962لجزائرمن البدایة ولغایة لالتاریخ السیاسي بوحوش عمار،  .5

  .م1997لبنان، -، بیروتدون طبعةب

ر للنشر والتوزیع، ، الطبعة الرابعة، جسو الوجیز في القانون الاداري، بوضیاف عمار .6

  .م2017الجزائر، 

، الجزائر، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، شرح قانون البلدیة، بوضیاف عمار .7

  .م2012

النشاط –التنظیم الإداري (القانون الإداري ، عمارة مریم، شریقي نسرین، بوعلي سعید .8

 .م2022، الطبعة الخامسة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )الإداري
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، نظریة العامة لدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور وكر إدریس، واحمد وافيب .9

  .م1992، دون طبعةعة، با، المؤسسة الجزائریة للطبم1989
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  :الملخص

یعتبر مبدأ اللامركزیة الإقلیمیة أحد أسالیب وتقنیات التنظیم الإداري وأحد المبادئ   

الدستوریة الجوهریة التي كرست من خلال جمیع الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، رغم الظروف 

ي بینها، فالترسیخ الدستوري لكل من البلدیة التي عاش فیها كل دستور والتباین الإیدیولوج

والولایة یعكس مكانة متمیزة لها في دولة القانون، التي استهدفت تكریس هذا النمط في تنظیمها 

الإداري على وجه یمنح لهذه الوحدات أكبر قدر ممكن من الاستقلالیة، ولقد حاولنا من خلال 

، رغم قلیمیةلجزائریة في تطور الجماعات الإهذه الدراسة الكشف عن مدى مساهمة الدساتیر ا

وجود بعض القصور الذي أشار إلیه بعض الدارسین، لهذا الموضوع، إلا أن الإحالة الدستوریة 

  .للقانون قد خففت منه

  .التطور، قلیمیةالجماعات الإ، الدساتیر الجزائریة: الكلمات المفتاحیة

 

Abstract : 

The principle of regional decentralization is one of the methods and techniques of 

administrative Organization and one of the fundamental  constitutional principles 

that have been consecrated through all successive Algerian constitutions despite 

the circumstances in which each Constitution lived in and the ideological 

differences between them. The constitutional anchoring of both the municipality 

and the state reflects its privileged position in the state of law which targeted to 

consecrate this type in its administrative organization in a way that grants these 

units the greatest possible independence. We have tried through this study to reveal 

the extent of contribution of the Algerian constitutions to the development of local 

groups in spite of some shortcomings whish are pointed out by some scholars of 

this subject, however, the constitutional referral of the law has mitigated it. 

Keywords : Algerian Constitutions,Local Groups,Development.  
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